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 بسم االله الرحمن الرحيم
 : مقدمة 

بعوث رحمـة للعـالمين سـيدنا الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على الم
 .لى يوم الدين وبعدإحسان إمحمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ب

 واقع حال أو نازلـة في والكشف عن حكم الشرع الإعلان ين الفتو￯ وهإف
طرأت أو أمر مستحدث مما لا يسع أهل الفقه كتمه أو تـأخير بيانـه سـواء تعلـق 

فكريـة أو  اجتماعية أو تربوية أو  شخصية أو,البيان بوقائع أحوال خاصة أو عامة
 . وأخيرتها أخطرها,سياسية اقتصادية أو
 ,ًراـاس منكـنـن الـن رأ￯ مـ فمًاـة أيضـامـعـه وللـان للفقيحتامو￯ ـوالفت

 سؤال أهـل إلا فليس له ,انـه أنه أوـدين مهما عظم شـالفي  ًراـل أمـشكـأو است
يكفيـه السـكوت عـن   ولا, العمل به ديانـةإلا علم الجواب فليس له وإذا.العلم

 ))شفاء العي السـؤال ((كان ولذا  . وهذا امتحانه,بل قد يحرم . والسؤالالإنكار
 .النبي  كما أخبر

 , وحرمـة الكـتمان,ظهاره يمتحن في الكشف عن حكم الشرع وإنماوالفقيه إ
نار يوم القيامة كما  من أن يلجم بلجام من ًحذرا.تأخير البيان عن وقت الحاجة أو

 . توعده النبي
 له مكانتـه ولـو وقد لا تشفع.وقد يكون في البيان فتنة في نفسه وأهله أو ماله

 وما ,فقد سجن الأئمة وعذبوا عذاب المجرمين وأشد. في العلم والدينًكان رأسا
￯ذاك إلا بسبب الفتو. 

ًفقد ضرب أبو جعفر المنصور الإمام أبا حنيفة بالسياط ضربا شـديدا  وكـاد ,ً
 ولكن الإمام نجـى ,الرشيد أن يقتل الإمام الشافعي حين قتل سبعة من العلويين

ًوجلد جعفر بن سليمان الإمام مالكا ثمانين سوطا.قوة حجته ثم ببحفظ االله  وقـد ,ً
وضرب المعتصم الإمام أحمد بن حنبـل .مدوه في الحبل بين يديه حتى خلعوا كتفيه
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ً وحبس حبسا طـويلا,بالسياط حتى خلعت يداه  وكانـت فتنـة الأئمـة وثبـاتهم ,ً
 .)١(ر أبد الدهات لهاًوتحملهن أذ￯ أنفسهم نجاة للأمة وحفظا لدينها وقدو

 الفتو￯ لا تكاد تنفك عـن حـاجتهم إلى إن حاجة الناس إلى: ويمكن القول 
 ومقدمـة ً فقـد تكـون سـبيلا,حفظ الدين أو النفس أو المال أو النسـل أو العقـل

 فتأخـذ حكـم مقدمـة ,يتوقف عليها حفظ هذه الضرورات أو الكليات الخمـس
 .الواجب

 فإن خطورتها ,م شأنها في حفظ الضروراتوإذا كان هذا خطر الفتو￯ وعظي
وهـذا شـأن .كذلك وعظيم شـأنها في تفويـت شيء مـن هـذه الضرورات أعظـم

￯إذا ضل صاحبها ثم غو ￯فلم يراع فيها ربه  فقدم خوف سلطان السياسة .الفتو
لم يكتـف   كلمـة حـق عنـد سـلطان جـائر, أوى على سلطان ربه فـأخف− ً مثلا−

 ًقد ينحرف بالفتو￯ لهو￯ يتبع فيه مالا أو .أو جهلهبالسكوت حتى زين له ظلمه 
 ونحو ذلك من الأهواء المهلكات, وينسى أنه مبـين عـن االله , أو وجاهةًأو منصبا

 فـلا يفـتري بلسـانه ,لا عن هو￯ نفسه فالحلال ما أحلـه االله والحـرام مـا حرمـه
ِولا تقولوا لما تصـ﴿: الكذب على االله وهو المحذر له القائل َِ ََ ُ ُ َ َف ألسـنتكم الكـذب َ ِ َِ ُْ ُْ ُ َ َ ُ

َهذا حلال وهذا حرام لتفتروا على االلهَِّ الكذب إن الذين يفترون على االلهَِّ الكذب لا  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َْ َّ َْ ََ َُّ َُ َْ َْ ٌ َِ َ َ َ ٌَ
َيفلحون﴾ ُ ِ ْ  .)١١٦: النحل (ُ

 أن لو كان ذلك في خاصة نفسه إذ يكفيه أنه − ولا يهون −وقد يهون الخطب 
 وتندلق أقتابـه فيـدور بهـا كـما ,ر بهم النار, وأن يلجم بلجام من نارأول من تسع

 .أولئك المفتين ظالمي أنفسهم كما توعد النبي .− باالله ً عياذا−يدور الحمار برحاه 
 ويعملـون بهـا ,واهـ فيتعلقون به وبفتً العامة ضلالايلكن الخطب الأعظم أن يفت

ِّ أو يلـبس علـيهم فيـهوهـو إنما يبيح لهم محرما .ًديانة وواقعا ْيـؤكلهم أو ,َُ  ً حرامـاُ
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 مـنهم ًكتوا ظنـاـ فسـ, لولاه لأنكروه وسعوا في تغييرهًأو يبرر لهم منكرا .ًوسحتا
￯مـن ً منهم أن من أفتاهم قد خـرق معلومـاًوجهلا. وصدق قائلها,صحة الفتو 

ه  ولا يظهر لهم من حالـ,فشذ في فتواه وهم يجهلون شذوذه.ً أو صادم نصا,الدين
 ,ً ومطمعـاً أو يرجو بها مغنما,واه من خوف ضرر يصيبهـذوذ فتـه إنما يلـوذ بشـأن

 .ًضل الناس أو أكلوا حراما
وهذا مكمن خطورة الفتو￯ وتعظيم شأنها إذا شذ بها المفتى فاسـتحق أشـد 
تحذير وعذاب أليم توعد به االله تعالى ورسـوله صـلى االله عليـه وسـلم مـن ضـل 

 ًفيسـتحق عـذابا. لغواية غـيره وضـلالهمً فكان بذلك سبباوأضل بفتواه على علم
 . وبكثرة من ضل بسببه,بعظم انتشار فتواه

 وانتشـارها وعمـوم ,ًواعتبارا لخطورة الفتـو￯ الشـاذة عـلى العامـة خاصـة
 . فقد أوليتها مزيد عناية في هذا البحث,الابتلاء بها في هذا العصر

ظم خطورتها إذا انحرفـت أو شـذت  وع, لعظم شأن الفتو￯ً وتنبيهاًوانتباها
 وفي أصـول الفقـه −  فلا يكاد كتـاب,عني بأمرها الأصوليون والفقهاء أيما عناية

وقد أفرد كثير من العلـماء  .ي والمستفتي يخلو من التعرض للفتو￯ والمفت−خاصة 
وصـدروا أبـواب . بل أفرد لها العديد منهم مصـنفات خاصـة, في كتبهمًباالها أبو

 وعظم خطورة الانحـراف بهـا مـن ,نفاتهم ببيان عظم شأن الفتو￯الفتو￯ ومص
ومن ذلك افتتاح الإمام عثمان بن عبد الرحمن المعروف بـابن الصـلاح .غير أهلها

لما عظم شأن الفتـو￯ : فقال رحمه االله .فتاو￯ ومسائل ابن الصلاح((مقدمة كتابه 
عـين لا تسـلم بهـم عـلى في الدين وتسنم المفتون منه سنام السناء وكانوا قرات الأ

كثرتهم أعين الاستواء فنعق بهم في إعصارنا ناعق الفناء وتفانـت بتفـانيهم أنديـة 
رأيـت أن .على أن الأرض لا تخلو من قـائم بالحجـة إلى أوان الانتهـاء.ذاك العلاء

أستخير االله تعالى وأستعينه وأستهديه وأستوفقه وأتبرأ من الحول والقوة إلا بـه في 
أفصـح فيـه إن شـاء االله تعـالى عـن شروط . في الفتو￯ لائق بالوقتتأليف كتاب
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 وعـن كيفيـة الفتـو￯ , وعن صفة المستفتي وأحكامـه,المفتي وأوصافه وأحكامه
 فيه شمل نفـائس ألتقطهـا مـن خبايـا الروايـا وخفايـا ًجامعا.والاستفتاء وآدابها

مـن كثـرت  ويرفـع مـن قـدرها , ومهمات تقر بهـا أعـين أعيـان الفقهـاء,الزوايا
 وتبادر إلى تحصيلها كل من ارتفـع عـن حضـيض الضـعفاء ,مطالعاته من الفهماء

 وخطرها والتنبيه على آفاتها وعظيم غررها  في أوله بيان شرف مرتبة الفتو￯ًمقدما
 وليعـرف متعاطيهـا ,ليعلم المقصر عن شأوها المتجاسر عليها أنه على النار يسجر

 وليتقاصرعنهـا القـاصرون الـذين إذا ,سرالمضيع شرطها أنـه لنفسـه يضـيع ويخ
 من تقـديم وتـرييس جـانبوا جانـب ًانتزعوا على منصب تدريس واختلسوا ذروا

اللهم فعافنـا واعـف عنـا وأحلنـا منهـا .المحترس ووثبوا على الفتيا وثبة المفترس
 واجعل ما نعانيه منهـا عـلى وفـق , ولا تحلنا منها بالمحل المغموط,بالمحل المغبوط

 . بيننا وبين رضاك إنك االله لا إله إلا أنت حسبنا ونعم الوكيلً وأصلاًوسبباهداك 
لما كان المفتى هو المخبر بحكم االله : قال الإمام أحمد بن حمدان في مقدمة كتابه 
وقيل هو المتمكن من معرفة أحكام .تعالى لمعرفته بدليله هو المخبر عن االله بحكمه

 وقـل ,لأكثر الفقه عظـم أمـر الفتـو￯ وخطرهـا بالدليل مع حفظه ًالوقائع شرعا
 وأقدم عليهـا الحمقـى والجهـال ورضـوا فيهـا ,أهلها ومن يخاف إثمها وخطرها

 واكتفوا بزعمهم أنهم من العـدد بـلا , واغتروا بالإمهال والإهمال,بالقيل والقال
 واحتجـوا باسـتمرار حـالهم في المـدد بـلا , وليس معهم بأهليتهم خط أحد,عدد
أحببـت أن .  وقلة الإنكـار والملامـة,رهم في الدنيا كثرة الأمن والسلامة وغ,مدد

 ومـا يتعلـق ,أبين صفة المفتي والمستفتي والاسـتفتاء والفتـو￯ وشروط الأربعـة
بذلك من واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح لينكف عن الفتـو￯ أو يكـف 

 ويمنـع ,والمسـئول ويعلم حال السائل ,ويلتزم بها كفؤها وبعلها.عنها غير أهلها
 وإنما دأبـه الحسـد ,منها من لا حاصل له ولا محصول وهو إلى الحق بعيد الوصول

 . ومن لا يصلح للفتو￯ لا يصلح للقضاء,والنكد والفضول
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هذا وإن الشكو￯ والضجر من بعض المفتين قـديم حتـى في عصر كثـر فيـه 
 مـا الفتـو￯ الشـاذة  فـلاوأ.ً وورعاً فقها فما بالنا في هذا العصر الفقير,المجتهدون

 وأما الآخرين فحدث ولا حرج ولا حول ولا قـوة , في الأولينًنكاد نجد لها ذكرا
 .إلا االله

  : وقد وضعت هذا البحث في مبحثين 
 . وخطورتها في الفتو￯ الشاذة :المبحث الأول ■
 . لفتو￯ الشاذةبعض تطبيقات افي : المبحث الثاني  ■

 ....دواالله أسأل التوفيق والسدا
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 الأولالمبحث 
 في الفتـو￯ الشـاذة

 :تعريف الشذوذ 
المنفرد : والشاذ . إذا انفرد عن غيرهًمصدر شذ يشذ شذوذا: الشذوذ في اللغة

شذ :  وعن الليث , ومن الناس خلاف السوي,ةـ أو الخارج عن الجماع,عن غيره
وقال عبـد العزيـز . شيء منفرد فهو شاذوكذا كل .إذا انفرد عن أصحابه: الرجل

 بـأن الشـاذ مـن ؛)) في النار شذمن شذ ((:البخاري في قوله صلى االله عليه وسلم
 .)١(ًشذ البعير وند إذا توحش بعدما كان أهليا: خالف بعد الموافقة, يقال

ثـم بـين . عبارة عن الخارج عن الجماعة بعد الدخول فيها الشاذ:قال الغزالي 
أمـا الـذي لم . وهـو الشـذوذ, دخل في الإجماع لا يقبل خلافـه بعـدهذلك بأن من
الشـاذ هـو المخـالف بعـد  :  يومثله قـول الآمد.)٢( ً فلا يسمى شاذاًيدخل أصلا

 .)٣( ً أيضا وبمثله قال الشوكاني,الموافقة لا من خالف قبل الموافقة
 وترك ,دهو قول الواح:  وما هو ? فقيل,اختلف في الشذوذ: وقال في البحر 

 فمتـى ,هو أن يرجع الواحد عن قولـه:  وقال أبو الحسين بن القطان ,قول الأكثر
فأمـا قـول .شذ البعير عن الإبل بعد أن كان فيها:  كما يقال ,ًرجع عنه سمي شاذا

 .)٤( ً لكان قول الأكثر شاذاً ; لأنه لو كان شاذاًالأقل فلا معنى لتسميته شاذا
 .أي لم يصدر من جماعة, لهوعرف بأنه الذي لم يكثر قائ

الشاذ عبارة عن الخارج عن الجماعة بعد الـدخول فيهـا ومـن :  قال الغزاليو
 فـلا ًدخل في الإجماع لا يقبل خلافه بعده وهو الشذوذ أما الذي لم يـدخل أصـلا

عليكم بالسواد الأعظم فإن الشـيطان :  فإن قيل فقد قال عليه السلام ًيسمى شاذا
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 قلنا أراد به الشاذ الخارج على الإمـام بمخالفـة .الاثنين أبعدمع الواحد وهو عن 
الأكثر على وجه يثير الفتنة وقوله وهو عن الاثنين أبعد أراد به الحـث عـلى طلـب 

 .))١١((الرفيق في الطريق ولهذا قال عليه السلام والثلاثة ركب
  :الشذوذ في الاصطلاح 

ليس شيء في الشريعة :  فقال الباطل:  بأنه  بالمعنى العامعرف ابن حزم الشاذ
 تعالى االله أن يلزمنا الشواذ بل كل ما جاء عن االله تعالى وعن رسوله صلى االله ,ًشاذا

 .)٢(ل وإنما الشاذ الباط,ً والحق لا يكون شاذا,عليه وسلم فهو حق
ن كـان إمـا خـالف الحـق و:  بأنه ً بالمعنى العام أيضاقيم الشاذوعرف ابن ال
 وقد شذ الناس كلهم زمن أحمـد , منهم فهم الشاذونًلا واحداالناس كلهم عليه إ

 وكانـت القضـاة حينئـذ والمفتـون , فكـانوا هـم الجماعـةً يسيراًبن حنبل إلا نفراا
 .)٣(كان الإمام أحمد وحده هو الجماعةوالخليفة وأتباعه كلهم هم الشاذون و

ند كلامه عن  عبر أطفيش عوقد ينسب الشذوذ إلى القائل به لا إلى القول كما
 كـما عـبر , وأكثر منه الآمدي في الإحكام,)٥(والطحاوي في مشكل الآثار.)٤(اللقطة
 . إنما يريدون المحلم وه,كثير من الفقهاء والأصوليينبذلك 

الفصيح إذا أراد بيان خاص شـاذ فإنـه يـنص عليـه ولا وعند أهل اللغة أن 
 قصد التعميم وهو دالة علىيضرب عن ذكره وهو يريده ولا يأتي بعبارة مع قرائن 

 الشاذ ينتحى بـالنص عليـه ولا يـراد عـلى الخصـوص  : النادر قال الشافعيييبغ
 .)٦(بالصيغة العامة

ليس من كلام العرب إرادة النادر الشاذ باللفظ الذي ظهر منه : وقال الغزالي 
 .)٧(د العموم إلا بقرينة تقترن باللفظقص
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 :تعريف الفتو￯ الشاذة 
 وإن تكلمـوا عـن , بخصوصـها))الفتـو￯ الشـاذة((َّ من عـرف لم أقف على

 لكن إذا جرينـا − سيأتي من حيث مفهوم الشاذ عندهم  كما −الأحكام المتعلقة بها 
:  أو الإفتاء بمعناه العـام وهـو .الإخبار عن الحكم: على المعنى العام للفتو￯ وهي

تبـاع ا الأدلـة واءالإخبار عن حكم الشارع في أمر مـن الأمـور بنـاء عـلى اسـتقر
الباطـل أو مـا خـالف :  وهـو ًوإذا عرفنـا الشـاذ بمعنـاه العـام أيضـا.مقتضياتها

الحكـم المصـادم لـنص الكتـاب أو : بأن الفتو￯ الشاذة هـي: أمكن القول .الحق
 أو كان حكمه مصادم لمـا ,ي أو كان لفظهما أو دلالتهما لا يحتمله تأويل المفت,السنة

أو مصادم لمقاصد الشرع أو قواعده أو مبادئه ; وذلـك  ,علم من الدين بالضرورة
فـما كـان مـن الفتــو￯ بهـذه . إلا في هذه الحالً مردوداًلأن الحكم لا يكون باطلا
 .الصفة فهي الفتو￯ الشاذة

 ي لقـول أو رأً وصـفا))الشـاذ((وباستقراء مواضع استعمال الفقهاء للفـظ 
 يلاشـتراطهم في المفتـ. ي ذكـرت الذفإنـهم عند الإطلاق لا يقصدون به المعنى

وإن أرادوه نصـوا . يبعد معها أن يقع في فتو￯ أو قول أو رأ￯ هذا وصـفهًشروطا
على أن هذا القول مردود لمصادمته لـنص الكتـاب أو السـنة أو مقاصـد الشـارع 

 .ومبادئه
بالمعنى الخاص في إطلاق الفقهـاء  وعليه فالقول أو الرأي أو الفتو￯ الشاذة 

ولا يشكل على ذلـك قـول . في عموم أدلة الشرع جملةً ما كان داخلا والأصوليين
إن الفتو￯ في الدين بغير دلالة أو إمارة خطأ فلو اتفقوا عليه كـانوا : إمام الحرمين 

أن الفتو￯ الشاذة نظير للقول الخطـأ; : فهذا يفيد من كلامه .)١(مجمعين على الخطأ 
 الفتـو￯ الشـاذة عنـدهم أخـص مـن  لكن مصطلح,لأنه قول في الدين بلا دليل

 .−كما سيتبين  − .الفتو￯ في الدين بغير دلالة ; لأنه عندهم قول بدلالة
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 : العلماء إطلاقات لفظ الشاذ عند
 القـراءعنـد العلـماء فلـه مفهـوم عنـد   −جملـة في  − تختلف إطلاقات الشاذ

 . عند الفقهاء والأصوليينًوالمفسرين والمحدثين كما أن له مفهوما
 :إطلاقات الشاذ عند القراء 

ِاصطلا في الشاذ ُ عكس القراءِحْ ْ ِ المتواتر وَ ِ َ َ َالمتواترُْ ِ َ َ ُّ قراءة ساعدها خـط عندهم ُْ َ َ َ ٌَ َ َ َ ِ
ِالمصحف م َ ْ ْع صحة النقـُْ َّ ِ َّ ُا ومجيئها على الفصيح من لغة العرب قال الشـيخ ـِل فيهـِ ْ َ َ ََّ ِ َ ْ ُ ِْ َ ِ ِ َ ُ َِ
َأبو شامة َ َّ فمتى اختل: َ َ َْ َ ٌ أحد هذه الأركان الثلاثة أطلق على تلك القراءة أنها شـاذة َ َُّ ْ َ َ ََّ َِ ِ ِ َِ َ ْْ َْ َ ِ ُ َِ َ ْ َ

ُّوقد أشار إلى ذلك جماعة من الأئمة المتقدمين ونص عليه أبو محمد مكي بـن : قال َ َّ َّ َِّ ٍ ِ ِ َِ ُ َ َ َ ََّ ََ ِّ ََ ٌُْ َ ْ َ َ َ
ُّالب القيروانيَأبي ط َِ َ ْ َ ْ ٍ ِ)١(. 

ُقال القاضي جلال الدين الب   .  القراءة تنقسم إلى متواتر وآحـاد وشـاذ :ّلقيني َ
َقـراءات الثلاثـة التـي هـي تمـام : والآحـاد.القراءات السبعة المشـهورة: فالمتواتر َّ

َقراءة التابعين, كالأعمش: ّوالشاذ. العشر, ويلحق بها قراءة الصحابة  ويحيى بـن ,َّ
ُوثاب, وابن جبير, ونحوهم ُوهذا الكلام فيه نظر ي.َّ قال الإمـام . َّف مما سنذكرهَعرٌ

َّابن الجزري, قال في أول كتابه  َّ كل قـراءة وافقـت العربيـة ولـو بوجـه,  ]: النشر[َّ ٍ ُّ
ُووافقت أحد المصـاحف العثمانيـة ولـو احـتمالا, وصـح سـندها, فهـي القـراءة  َ َ َّ ً َ

َّالصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها, بل هي من الأحرف السبعة ال َُّ تـي ُّ
َنزل بها القرآن, ووجب على الناس قبولها; سواء كانت عن الأئمة السبعة, أم عـن  َ

َالعشرة, أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين َومتى اختل ركـن مـن هـذه الأركـان .َ َّ
َالثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة, سواء ك َ َُّ َّنت عن السبعة أو عمن هو اِ َ

َّحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف, صرح بذلك َّهذا هو الص .نهمَأكبر م َّ َ
َالداني ومكي والمهدوي, وأبو شامة, وهو ّ ّ ٍمذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد  ّ َ َّ

  .منهم خلافه
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َ لا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعز￯ إلى أحد  ]: المرشد الوجيز[َقال أبو شامة في  َِ َ ْ ُُ ّ
ِ وأنهـا أنزلـت هكـذا, إلا إذا دخلـت في ذلـك السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة, َِّ َ

ُّوحينئذ لا ينفرد بنقلها عن غيره, ولا يختص ذلك بنقلهـا عـنهم, بـل إن .الضابط
َّنقلت عن غيرهم من القراء, فذلك لا يخرجها عـن الصـحة, فـإن الاعـتماد عـلى  َّ

َاستجماع تلك الأوصاف, لا على من تنسب إليـه إلى كـل َّ; فـإن القـراءة المنسـوبة  َ
َّقارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ, غير أن هؤلاء السـبعة  َّ ٍ
لشهرتهم وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم, تركن النفس إلى ما نقل عـنهم 

 .))١١(( فوق ما ينقل عن غيرهم
ولا تجـوز القـراءة : وللقراءة الشاذة أثر في الخلاف بـين الأمـة قـال العطـار 

 لا في الصلاة ولا خارجها بناء على الأصـح المتقـدم ًشاذ أي ما نقل قرآنا آحادابال
 كما قاله ً عالماًأنه ليس من القرآن وتبطل الصلاة به إن غير المعنى وكان قارئه عامدا

النووي في فتاويه والصحيح أنه ما وراء العشرة أي السبعة وقراءات يعقوب وأبي 
وي والشـيخ الإمـام والـد ـ للبغً القراءة بها وفاقاجعفر وخلف فهذه الثلاثة تجوز

 لأنها لا تخالف رسـم السـبع مـن صـحة السـند واسـتقامة  − السبكي− المصنف
 .))٢٢ ( (الوجه في العربية

 نص عليـه , وهو الشاذ, من غير المتواتروي وتكره قراءة ما صح  البرماوقال
 .))فروعه(( قدمه ابن مفلح في ,دالإمام أحم

ن مـذهب الإمـام  فالصـحيح مـ,اختلف العلماء في الشـاذ:  بيروقال في التح
 رضي االله −اذ ما خالف مصحف عثمان بن عفان ـأن الش: هـابـد وعليه أصحـأحم

 وصح  سنده  ,فتصح الصلاة  بقراءة ما وافقه. الذي كتبه وأرسله إلى الآفاق−عنه 
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: ))فروعـه(( قـال ابـن مفلـح في.  نص عليه الإمام أحمد ,وإن لم يكن من العشرة
 .))١١((على الأصح:  زاد بعضهم , للأئمة الأربعةً وفاقا,تصح بما وافق عثمان

 فيما ليس مـن قبيـل الأداء ومـا صـح مـن  القراءات السبع متواترة إناوقالو
ات ولم يتواتر وهو ما خالف مصحف عثمان نحو فصيام ثلاثـة أيـام متتابعـالشاذ 

و￯ من الشافعية هو ما وراء العشرة قال وقال البغ , صحة الصلاة بها روايتانيفف
أحـد الحـروف السـبعة لا ن مصحف عثمان هـو إ: أبو العباس قول أئمة السلف 

 ..))٢٢(( ً وذكره ابن عبد البر إجماعا,حجة عند إمامنا والحنفيةوالشاذ  مجموعها
كأبي  إن الشافعي إنما لم يقل بالتتابع: ))البرهان((وقال أبو المعالي الجويني في 

ـة حني ـه;فـ ـل بـ ـاذ لا يعمـ ـده أن الشـ ـزالي في , لأن عنـ ـه الغـ ـول(( وتبعـ , ))المنخـ
ومسـتنده في . فهؤلاء الجماعة تابعوا أبا المعالي, وابن السمعاني,, وإلكياوالقشيري

 قـراءة ابـن افعي التتابع في الصـيام في كفـارة اليمـين مـعـعدم إيجاب الش: ذلك 
اب يجوز أن يكون لعدم ثبوت  فإن عدم الإيج, وهو عجيب: قال بعضهم .مسعود

 .))٣٣(( أو لقيام معارض,عيذلك عند الشاف
قـال أبـو : ثم قال  ,ً ولا عملاًالقراءة الشاذة لا توجب علما: وقال ابن العربي
لأنه خبر واحد فأوجبت العمل كسائر أخبار الآحـاد :  قال ,حنيفة توجب العمل

وجهـين أحـدهما إن العمـل قلنا لا يليق هذا التحقيق بـأبي حنيفـة رحمـه االله مـن 
لأن مبناه الإعجاز وطريقة التواتر ; بالقرآن إنما هو فرع على حصول العلم بطريقة 

والثاني أن  , نظر بعده في الفرع وهو وجوب العملًفإذا حصل هذا الأصل مستقرا
زيادة في الأصل والزيادة ) فصيام ثلاثة أيام  (قراءة أبي كعب وعبد االله بن مسعود 

ل إذا لم ينقل نقل الأصل عند أبي حنيفة ساقطة فكيف يقـول بهـا في مثـل في الأص
 ..))٤٤(( فإن الزيادة عنده على النص نسخ ونسخ القرآن لا يجوز إلا بمثلهًهذا وأيضا
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نحـن نقـول إن : ذكـره الـدبوسي حـين قـال  ولعل القول الفصل ههنـا مـا
القـرآن قاعـدة الاحتجاج بالقراءة الشاذة ساقط والـدليل عليـه شـيئان أحـدهما 

 جميع الأصول ولا أمر فى الدين أهم منـه فيالإسلام ومنبع الشرائع وإليه الرجوع 
 أمر الدين فأهل الأديان يتواطئون فيوالأصل أن كل ما جل خطره وعظم موقعه 

ويتفقون على نقله وحفظه وتتوفر دواعيهم على ذلك فلو كانت هذه القـراءة مـن 
 أهـل الإسـلام في ولشـاع ذلـك ً مستفيضـاً لنقل نقلا أنزله االله تعالىالذيالقرآن 

أنزله االله تعالى لم يقم الذي وحين لم ينقل دل أنه ليس بقرآن وإذا لم يكن من القرآن 
 النبـيلأنه لو كان حجة لكان حجة من هذه الجهة ببينة أن لا خبر عـن ; به حجة 

ر ولا مـن جهـة  فيما أعدوه من الأحكام لا مـن جهـة التـواتصلى االله عليه وسلم
 وجه يـدعون أي بعض المصاحف لم يثبت أنه قرآن فمن في ًالآحاد وكونه موجودا

قيام الحجة به وقولهم إن القراءة الشاذة تنزل منزلة الخبر الواحد هـذا دعـو￯ ولا 
 هـذه في دليل تنزل منزلة الخبر الواحد ونحن نعلـم أنـه لا نقـل وبأييعرف هذا 

صـلى االله  النبـي ولا من قبل الآحاد ويقول أصـحاب القراءات لا من قبل التواتر
 االله عنـه عـلى هـذا رضي زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفـان فيأجمعوا عليه وسلم 

ورو￯  ,بين أظهرنـا وأطرحـوا مـا عـداهالذي يدعى الإمام وهو الذي المصحف 
  ذلك غـيرفيوقد نقل اضطراب ابن مسعود  ,إنه دفن: وقيل :  الباقيأنهم حرقوا 

 ..))١١(( اتفقوا عليهأن الصحابة لم يلتفتوا إلى اضطرابه واتفقوا على ما
 :الشاذ عند المفسرين 

 مـا  يلحظ أن الشاذ عندهم  مصطلح الشاذ عند المفسـرينباستقراء استعمال
 أو كـان احـتمال المعنـى , أو لا يحتمله اللفـظ,ًكان تفسيرا للفظ بمعنى لا يقتضيه

 .وجديذا افتقر إلى قرينة أو دليل ولم التفسير الشاذ إ كما أنهم يعبرون عن ,ًضعيفا
ٍفلما تبين له قال أعلم أن االلهََّ عـلى كـل شيء ﴿: تفسير قوله تعالى: ومن الأول  ْ ََّ َِّ َ َ َُ َ َ ْ ُ ََّ َ َُ ََّ َ َ ٍفلما تبين له قال أعلم أن االلهََّ عـلى كـل شيء َ ْ ََّ َِّ َ َ َُ َ َ ْ ُ ََّ َ َُ ََّ َ َ َ

ٌقدير ِ ٌقديرَ ِ  ثـم ,بقطع الألف, وقد روي أن االله جل ذكره أحيا بعضـه )٢٥٨: البقرة (﴾َ
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إنه جعل ينظر كيف يوصل بعض عظامـه :  قتادةقال .أراه كيف أحيا باقي جسده
أعلـم :  فقال عند ذلـك,انظر: , وقيل له; لأن أول ما خلق االله منه رأسهإلى بعض

ُفلما تبين له﴿: وقال الطبري في قوله .بقطع الألف أي أعلم هذا ََ ََ َّ َ َّ ُفلما تبين لهَ ََ ََ َّ َ َّ  أي لما اتضح له ﴾َ
ًعيانا ما كان مستنكرا في قدرة االله عنده قبل عيانه قال  .علمأ: ً

لى القـول  وفسر عـ,; لأنه ألزم ما لا يقتضيه اللفظوهذا خطأ:  قال ابن عطية
ما كان قبل ينكـره كـما زعـم , وهذا عندي ليس بإقرار بالشاذ والاحتمال الضعيف

ً, بل هو قول بعثه الاعتبار كما يقول الإنسان المؤمن إذا رأ￯ شيئا غريبا من الطبري ً
إنـه  :  بـن أبي طالـبوكذلك قال مكـي. ونحو هذا,لا إله إلا االله: قدرة االله تعالى

أخبر عن نفسه عندما عـاين مـن قـدرة االله تعـالى في إحيائـه المـوتى فتـيقن ذلـك 
 .)١(نه يعلم أن االله على كل شيء قديربالمشاهدة فأقر أ
ُاقتربت الساعة وانشق القمر﴿: تفسير قوله تعالى: ومن الثاني  َ ََّ ُ ْْ َّ َ ْ َ َ َِ َ ُاقتربت الساعة وانشق القمرَ َ ََّ ُ ْْ َّ َ ْ َ َ َِ َ , )١: القمر (﴾َ

فقد رو￯ حديث الانشقاق جماعة منهم عبد االله بن عمـر, وحذيفـة, وجبـير بـن 
ً وأنس بن مالك, وعلى هذا جميع المفسرين إلا أن قوما شـذوا ,مطعم, وابن عباس

 وهـذا ,وقد رو￯ عثمان بن عطاء عن أبيه نحـو ذلـك.سينشق يوم القيامة: فقالوا
ّنشق﴾ََواَوا﴿: القول الشاذ لا يقاوم الإجماع ; ولأن قوله  َ ّنشق﴾َْ َ لفـظ مـاض وحمـل لفـظ   ْ

ْوإن ﴿:  وفي قولـه,ًالماضي على المستقبل يفتقر إلى قرينة تنقله ودليل ليس موجـودا ِ ْوإن َ ِ َ
ُيروا آية يعرضوا ِ ْ ُْ َ َ ًَ ُيروا آية يعرضواَ ِ ْ ُْ َ َ ًَ     .)٢(دليل على أنه قد كان ذلك )٢: القمر (﴾َ

 :الشاذ عند المحدثين 
 ًة حـديثاهو أن يروي الثق:  فقال الشافعي , اختلف المحدثون في معنى الشاذ

 وحكـي ذلـك , وليس من ذلك أن يروي ما لم يـرو غـيره,يخالف ما رو￯ الناس
والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ مـا لـيس لـه إلا .عـن جماعـة من الحجازيين

 يشذ به ثقة أو غير ثقة ويتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به ويرد ما ,إسناد واحـد
 .شذ به غير الثقة
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 وبـين مخالفتـه للثقـات ,ًثين بين رواية المنفرد فلا يعد شـاذا وفرق عند المحد
قد يتوهم بعـض مـن يكتـب الحـديث أن : قال ابن القيم .فهذا هو الشاذ عندهم

 .ًالحديث إذا انفرد به عن الرجل من ليس بالمشهور من أصحابه كان ذلك شذوذا
لـيس الشـاذ : ي وقال الشافع. لا ما انفرد به عنهمتوإنما الشاذ ما خالف به الثقا

 .)١(أن ينفرد الثقة عن الناس بحديث إنما الشاذ أن يخالف ما رواه الثقات
لحديث ثلاثة أقسام, صحيح, وحسن, وضعيف ا: قال العلماء:  قال النووي

الأحكـام بالحـديث الصـحيح أو وإنما يجـوز الاحتجـاج مـن الحـديث في : قالوا
, وتجوز روايته الأحكام والعقائدالاحتجاج به في فأما الضعيف فلا يجوز  .الحسن

 .والعمل به في غير الأحكام كالقصص, وفضائل الأعمال, والترغيب والترهيـب
 . من غير شذوذ ولا علـة,فالصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله

 . مذهب الشافعي والمحققين أنه رواية الثقة ما يخـالف الثقـات,وفي الشاذ خلاف
ثقة ما إنه رواية ال: إنه مذهب أكثرهم :  وقيل ,أهل الحديثومذهب جماعات من 

وعلى كلام الشافعي والمحققين فإن تفرد الثقة دون .)٢(لم يروه الثقات وهذا ضعيف
 .ًمخالفة غيره فحديثه صحيح وليس شاذا
 إذا انفرد الراوي بشيء فإن كان مـا انفـرد  :وذكر الشيخ أبو عمرو الدمشقي

 ًمن هو أولى منه بالحفظ لذلك والضبط كـان مـا انفـرد بـه شـاذا لما رواه ًبه مخالفا
 وإن لم يكن فيه مخالفة لما رواه غيره بل هو أمر رواه هو ولم يروه غـيره فـإن ًمردودا

 بإتقانه وضبطه قبل ما انفـرد بـه وإن لم يكـن ممـن يوثـق ً موثوقاً حافظاًكان عدلا
 ثم هو بعـد ذلـك .حيز الصحيح له عن ً له مزحزحاًبحفظه كان انفراده به جازما

دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه فإن كان المنفرد به غير بعيد مـن درجـة 
الحافظ الضابط المقبول تفرده استحسنا حديثه ذلك ولم نحطـه إلى قبيـل الحـديث 

 .رد به وكان من قبيل الشاذ المنكر من ذلك رددنا ما انفً وإن كان بعيدا,الضعيف
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 .ا أن الشاذ المردود قسمان أحدهما الحديث الفرد المخالففحصل من هذ
 لمـا يوجبـه ًوالثاني الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جـابرا

 ىفي معنـ  وقد جعل الشيخ أو عمر المنكـر.التفرد والشذوذ من النكارة والضعف
نه بمعنـاه فـالمنكر  والصواب في المنكر التفصيل الذي بيناه في الشاذ فإ:الشاذ فقال

وقد عد البزدوي المجهول من الشاذ وانظر  ,يكون قسمين على ما ذكرناه في الشاذ
 ..))١١((تفريعه عليه إذا قابله القياس

 :الفتو￯ الشاذة والاختلاف الفقهي 
ن ـعـ −وصـادم للنصـ أي المص−ام ـعـى الـ بالمعناذة ـو￯ الشـف الفتـتختل

من حيث الأصل الذي يبنـى عليـه كـل .ً واسعاًالاختلاف الفقهي المعتبر اختلافا
  إنـما− ـبق كـما سـ− فـالفتو￯ الشـاذة. ومن حيث اعتبـار الأثـر أو الحكـم,منهما
 ا النص, أو لخروجها عنـلمصـادمته, أو يــرعـتند الشـا المســدانهــذت لفقـش

مـل إلا فما بني على ذلك فيهـا لا يحت.ً المعتبرة شرعاًالقواعد والمبادئ المؤصلة فقها
 .الرد ; لأنه أمر مما ليس عليه كتاب أو سنة بطريق مباشر أو غير مباشر
 الأصـل إذ ًأما الاختلاف الفقهي فهو مازال في دائرة القبول جملة أو تفصيلا

 أو في ,في الاخــتلاف الفقهــي اخــتلاف وجهــات النظــر أو الاجتهــاد في الــنص
 أو في ,ة المعتـبرة في المـذاهب أو في القواعـد الأصـولية أو الفقهيـ,التخريج عليـه

ـا ـا,التخــريج عليهـ ـتنباط تبعـ ـاهج الاسـ ـذهبً أو لاخــتلاف منـ  أو , لقواعــد المـ
ومـن . أو في تخـريج المناطـات أو تنقيحهـا,لاختلاف مناطات العلـل والأحكـام

ف  مـنهج  فـاختل,أوسع مراجع الاختلاف الاختلاف في طرق دلالات الألفـاظ
اختلفوا في الاستدلال بالمفاهيم من حيث الاعتبار , كما الحنفية عن منهج الجمهور

 ثم كان للقواعد المتعلقة بدلالة الألفاظ محل للاختلاف مـن حيـث ,بها من عدمه
 ثـم , وكذا الألفاظ المشتركة واسـتعمالاتها,دلالة العام والمطلق والمقيد وأحكامهما
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 باب التعارض بين ظواهر النصوص مـن حيـث أسـبابه وأحكامـه حتـى  وضـع
أضف إلى ذلك  .))الترجيح عند التعارض(( به هو باب  ً خاصاًالأصوليون له بابا

 فـيما إذا ً خصوصـا,الاختلاف في طرق نظر الأصوليين في الاستنباط والاحتجاج
, وقول الصـحابى  وأحاديث المراسيل, خالف القياس أو,كان الحديث خبر آحاد

وفي عموم  .إجماع أهل المدينةوالمصـالح المرسلة والاسـتحسان والاسـتصحاب  و
فهذه هي محال الاختلاف في الجملة وكلها في نطاق .ما سمى بالأدلة المختلف فيها

 أو في ,الخلاف المقبول السائغ ; لأنه اختلاف مبناه النظر والاجتهاد في النصـوص
وذلك أمر مختلـف  . أو خارج عن مبادئه, وليس شيء منها مصادم للنص,دلالتها

دائرة الشاذ المبتوت عن أصول الشرع ومبادئه,  فالشـذوذ في الفتـو￯ لا ريب عن 
 .باب منفصل عن باب اختلاف الفقهاء

 يخصها لاتفاقهم على ًولعل الفقهاء والأصوليين لم يفردوا للفتو￯ الشاذة بابا
 .أن الاجتهاد لا يصح ولا يسوغ إلا إذا وقع من أهله وفي محلـه  ووفـق ضـوابطه

 وكان فتواه المنسوبة إلى الشرع قـول في , لم يقبل منه فتو￯ بحالالأهليةفمن افتقد 
 .بلا دليلدين االله 

 عنـد الأصـوليين والفقهـاء عنـد ))الشـاذ((وهذا تنبيه مهم لفهم مصـطلح 
 .وهذا ما يتعين فهمه وتفصيله.الاستعمال والإطلاق

 :الشاذ عند الأصوليين والفقهاء 
 لاخـتلاف المعنـى ًتبعـاالأصوليين و الفقهاء  في اصطلاحيختلف معنى الشاذ

  :الاصطلاحي 
 :الشاذ أو الضعيف في اصطلاح الحنفية 

جاء في حاشية .ما قابل الصحيحو ــ هةــد الحنفيــف عنــاذ أو الضعيــالش
 والصحيح مقابل للضـعيف, لكـن في ,ح مقابل للصحيحـالأص: دينـابـن عـاب
لأنا وجدنا مقابل الأصح : بالغالبينبغي أن يقيد ذلك : ي الأشباه لبيريـواشـح

 .الرواية الشاذة
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 .لم يكن العمـل عليهـا  القضاء بالرواية الشاذة فى المذهب ما الحنفيةمنع وقد
 ,ن القاضي المقلد لا يحكم إلا بظاهر الرواية لا بالروايـة الشـاذةا: قال ابن عابدين

 .)١(لا أن ينصوا على أن الفتو￯ عليهاإ
لقاضي أن يحكم بما يخـالف ظـاهر الروايـة وبالروايـة ليس ل:  الدرروجاء في

أما إذا لم يوجـد في ظـاهر  .الشاذة ما لم يصرح بأن الفتو￯ هي على خلاف الظاهر
  .)٢(تعين أن يحكم بخلاف ظاهر الروايةالرواية شيء في

 كـما ,عنى المالكية بتفصيل ما به الفتو￯ عنـدهم:  المالكيةفي اصطلاح الشاذ 
 . في مقابل الصحيح والمشهور وهمااذ والضعيفعنوا ببيان الش

 أو راجـح ,إما مشهور فقط: ما به الفتو￯:  قول خليلً شارحاالدسوقيقال 
إنه ما :  والمشـهور فيه أقوال قيل,فقط, أو مشهور وراجح, والمرجح ما قوي دليله

:  ثـم قـال,كثـر قائله وهـو المعتمـدما :  وقيل, فيكـون بمعنى الراجحهقوي دليل
 .)٣(قول المشهور أو الراجح من المذهبلفتو￯ إنما تكون بالا

إذا ذكر المشهور : في مقابل المشهور قال ابن الحاجبويستعمل المالكية الشاذ 
الشاذ مقابـل للمشـهور, والضـعيف في مقابـل : ال الخرشي, ومثله قفالمقابل شاذ

لا يحكم به في وعليه فالقول الضعيف والشاذ من باب المرجوح لا يفتي و .الراجح
وقد يطلقون الضعيف كالشاذ على كل ما يقابل المشهور .مقابل الراجح والمشهور

 .والراجح وبين الضعيف من حيث موضوعه والشاذ خلاف
 وينقسـم إلى قسـمين ,هو ما لم يقو دليله ويقابـل الـراجح: فالقول الضعيف

 . وضعيف المدرك,ضعيف نسبي
ًو￯ منه, فيكون ضعيفا بالنسبة لمـا هـو فقد عارضه ما هو أق:  فأما الأول−١

 . وإن كان له قوة في نفسه,أقو￯ منه
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فهو الذي خالف الإجماع, أو القواعد, أو النص, أو القياس :  وأما الثاني −٢
 .ًالجلي, فيكون ضعيفا في نفسه

فهو الذي لم يكثـر قائلـه, ويقابـل المشـهور, ويلاحـظ أن : وأما القول الشاذ
 فيقدم ,ً مرجوحا بالنسبة لموازنة أدلة الأقوال بعضها ببعضالقول الضعيف يعتبر

 .ما دليله أقو￯, على ما دليله أضعف, أو على الذي لا دليل له
ً فقد يكون دليله قويا, إلا أن صفة التفرد لم تقو أمام مقابله ,وأما القول الشاذ

نـه لا ُوهو المشهور, ولذلك منع المقلد من العمل بالشاذ فبالأحر￯ الضـعيف; لأ
ينظر إلى الأدلة لعدم الاستعداد وضعف المؤهلات, وإنما يقلد المنصوص عليـه في 

 .المذهب من جنس ما رجح أو شهر, أو جر￯ به العمل
 أو بـالقول الشـاذ إذا ,أما المجتهد فقد يعمل بالقول الضعيف لقيام موجـب

 . وقام عنده دليله,ظهرت له حجته
 : حالات العمل بالضعيف والشاذ 

 : مل بالضعيف والشاذ في حالين يع
 .المشهور في نطاق ما جر￯ به العمل أو ,العمل بهما في مقابل الراجح: الأولى 

إن القول : وفي نوازل الأحكام للرهوني .فما جر￯ به العمل فيه بالضعيف والشاذ
الشاذ إذا جر￯ عليه عمل القضاة والمفتين واستمر حكمهم به مقدم في الأخذ بـه 

 .ل المشهور, فيجب على القاضي الحكم به ويمضي حكمه به ولا ينقضعلى القو
 ومن أجل ذلك ذكرت في كتب الفقه ,أنه يفتي بهما في حالة الضرورة: الثانية 

 . بجانب الأقوال المعتمدة,الأقوال الضعيفة والشاذة
 :قال صاحب مراقي السعود 

َوذكر ما ضعف ليس للعمل ِّ  انحظلإذ ذاك عن وفاقهم قد        ُ
َدرك مــَظ المـويحف      ناـَّدارج السـي لمـترقـل للـب َ  اـن له اعتنـْ
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 :الشيخ المسناوي رحمه االله وقال 
 : ذكر الأقوال مع امتناع الحكم بغير المشهور أمران 

 . ومعرفة مدار الأقوال,اتساع النظرة −
 .وليعمل بالضعيف في نفسه إذا تحقق ضرورته −

فتي بغير المشـهور ; لأنـه لا يتحقـق الضرورة بالنسـبة ولا يجوز للمفتي أن ي
 .لغيره كما يتحققها من نفسه

إن فائـدة حكايـة الأقـوال الضـعيفة : ودة ـوجاء عن الشيخ التاودي بن سـ
 . والعمل بها عندما يعسر الأمر في غيرها,وصورها, هو الرجوع إليها عند الحاجة

ف أو الشـاذ إذا صـدر لأجـل ًويوافق الحنفية أيضا في إمضاء العمل بالضعي
فقد ذكر ابن عابدين اسـتثناء . أو كان الحاكم من أهل العمل والترجيح,الضرورة

 .إلا لعامل له ضرورة أو له معرفة: من منع الحكم بالضعيف حيث قال 
 :شروط العمل بالضعيف أو الشاذ في حالة الضرورة 

 :فمن جملة تلك الشروط 
 .لشاذ شديد الضعيف, وذلك من جهة دليلهألا يكون القول الضعيف أو ا −١
 به, إما لضعفه ￯ أن يثبت عزوه أي نسبته إلى قائله خوف أن يكون ممن لا يقتد−٢

 .في الدين, أو العلم, أو الورع
ره ـي غيـي أن يفتـوز للمفتـتي, إذ لا يجـتفـرورة في نفس المسـ أن تتحقق الض−٣

سـبة إلى غـيره, كـما يتحققهـا مـن بغير المشهور; لأنه لا يتحقـق الضرورة بالن
نفسه, ولذلك سدوا الذريعة فقالوا تمنع الفتـو￯ بغـير المشـهور خـوف أن لا 

ضـعيف إذا تحققـت الضرورة  لا لأجل أنه لا يعمل بال,تكون الضرورة محققة
 .ًيوما ما
 وهـذا الإمـام المـازري وهـو ,إذا ظهرت المصلحة في الأخذ بالشـاذ: الثالثة

 ,اذ يفتي بالشاذ في مسألة استحقاق الأرض مـن يـد الغاصـبالمشدد في ترك الش
 وخـالف المعهـود مـن ,وذلك لظهور المصلحة التي لم يتعلق له بها غرض نفساني
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ًعادته من الوقوف مع المشهور, وهذا ليس تناقضا مـع قولـه السـابق ; لأنـه قـرر 
اذ هناك لزوم المشهور خشية تـذرع أهـل الفسـاد للفتـو￯ بالشـاذ للفتـو￯ بالشـ

 أما حيث يظهر الوجه الذي يمكن من أجله العدول عن المشـهور إلى ,والضعيف
 .الشاذ فلا مانع

أن يحكم أو يفتي بالشـاذ أو الضـعيف إذا وقـع عـلى سـبيل تحـري : الرابعة 
أن الحكـم بغـير المشـهور والـراجح لا :  فقد ذكر أبو عبد االله السنوسي,الصواب

 :ينقض إلا في الأحوال التالية 
 .ً بيناًأن يكون الحكم خطأ −١
 .ً أن يقصد الحاكم إلى الحكم بشيء فيحكم بغيره غلطا−٢
 أن يكون الحكم الواقع من الحاكم بالشاذ أو الضعيف لم يقـع عـلى سـبيل تحـري −٣

 . بل على سبيل قصد الهو￯ والميل للمحكوم له,الصواب
 والـراجح فقد حصر أبو عبد االله السنوسي أحوال نقض الحكم بغير المشهور

 ويستفاد من الحالة الثالثـة أن الحكم بالشـاذ أو الضعيف يجـوز ويـمضي ,فيما ذكر
 لا على سـبيل قصد الهو￯ والميـل للمحكـوم ,إن وقع على سـبيل تحري الصواب

ً وهذا الرأي مطلق سواء كان القاضي مقلدا أو مجتهدا,له  على أن بعـض الفقهـاء ,ً
أن يكـون مـن أهـل : مه بالشاذ أو الضعيف اشترطوا في القاضي لكي يمضي حك

 .)١( الحكم مدرك ترجح عند ذلك الحاكم وأن يكون لذلك,الترجيح
وقد يكون شـذوذ القول عند الفقهاء لمعارضته لأقـوال الأئمـة والقائـل بـه 

 أو أن يكون صاحب مذهب حتـى ,ً مشهوراي كمن اشترط أن يكون المفت,مجهول
 كـما , الشهرة ولا أن يكون صاحب مذهبيفي المفتلا يشترط : يقبل قوله فقالوا 
لا يشترط في المجتهـد الـذي يعتـبر :  قال,ذ قول من قال بخلافهقال في البحر وش
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 لـبعض ً بل يعتـبر قـول المجتهـد الخامـل خلافـا, في الفتياًقوله أن يكون مشهورا
￯وعلـل لـذلك, فيعتبر قوله دون غيره,الشاذين حيث فصل بين المشهور بالفتو  
 ,ولا يشترط أن يكون صـاحب مـذهب.بأن العبرة بما فيه من الصفات لا بشهرته

 بـدليل أن الـذي دل عـلى صـحة ,بل يعتبر قوله مهما علم أنه مجتهد مقبول الفتيـا
 .)١( فيعتبر قوله, ولا مخرج عنه,لهالإجماع متناول 

جائز أمان المرأة : قال مالك .ومثله شذوذ من خالف قول مالك في أمان المرأة
ينظر : وقال غيره .بي إذا كان الصبي يعقل الأمانوكذلك عندي أمان العبد والص
 .)٢(وهو شاذ لم يقل به أحد من أئمة الفتو￯: فيه الإمام باجتهاده قال أبو عمر

 فيشـمله , ولم يعبر الحنابلة فيما نعلم بالشـاذ, له عند الشافعيةًولم نجد تعريفا
 . به دون ترجيحكلامهم عن الضعيف ومنعهم العمل

   : :ً لا تعد شذوذاً لا تعد شذوذاً مخالفة المجتهد منفرداً مخالفة المجتهد منفردا
وفـيما إذا .اختلف الأصوليون في المجتهد إذا خالف غيره مـن أهـل الإجمـاع

إذا خـالف أهـل الإجمـاع واحـد مـن :  قال الشـوكاني . عندهمًخالف منصوصا
: قال الصـيرفي . ولا حجةًالمجتهدين فقط فذهب الجمهور إلى أنه لا يكون إجماعا

,  بهمًلأن الشاذ من كان في الجملة ثم شذ كيف يكون محجوجا; ولا يقال لهذا شاذ 
إلا أن يجمعوا على شيء من جهة الحكاية فيلزمه : قال .ولا يقع اسم الإجماع إلا به

 . أما من جهة الاجتهاد فلا ; لأن الحق قد يكون معه,قبول قولهم
مع مخالفه الأقل ونقلـه الآمـدي والمذهب انعقاد إجماع الأكثر : وقال الغزالي

عن محمد بن جرير الطبري وأبي الحسين الخياط من معتزلة بغداد قال الشـيخ أبـو 
رط أن يجمـع جمهـور تلـك الطبقـة ـوالش: ين ـام الحرمـد إمـي والـوينـد الجـمحم

ووجوههم ومعظمهم ولسنا نشترط قول جميعهم وكيف نشترط ذلك وربما يكون 
 .المجتهدينفي أقطار الأرض من 
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 وحكى فيه مذهب الجمهور إنما هو على مذهب من لا يعد وما قاله الشوكاني
ولـذا قـال . في مواجهة جمهـور المجتهـدينًخلاف المجتهد الواحد والاثنين معتبرا

إن أجمع الجميع على استعمال أحد رأيين : الجصاص في معرض كلامه عن الخاص 
 ما ذهب إليه فالعمل عـلى مـا اجتمعـت  وعابوا على الواحد, شذ عنهمًإلا واحدا

أحدهما انه لم يعد ذلك الشـاذ : وهذا يحتمل وجهين:  قال الجصاص.عليه الجماعة
 وإن شرط الإجماع عنـده اتفـاق , على الجمهور, وإن كان من أهل عصرهمًخلافا

 على مذهب مـن لا يعـد الواحـد ً وأن من انفرد عنهم كان شاذا,مثل هذه الطائفة
والوجـه الآخـر أنـه يعتـد  .عظم الفقهاءم على ً من أهل العصر خلافاولا الاثنين

بخلاف هذا الواحد عليهم إذا كان من أهل العصر في حكم الحادثـة التـي لا أثـر 
 إلا أنه لا يعتد به في الخاص والعام والخبرين المتضادين من جهـة أنـه جعـل ,فيها

ير عـلى مـن شـذ عـنهم اجتماع الجمهور على حكم أحد الخبرين وإظهارهم النكـ
 على أنهم قد علموا نسخ الخبر الآخر بخـبرهم الـذي اتفقـوا ًمقويا لخبرهم ودالا

 وهـو ممـا يسـوغ ,على استعماله لولا ذلك لما ساغ لهم النكير على مخالفهم في ذلـك
 .الاجتهاد فيه

 وعلـل ,ولا ير￯ الجصاص لظهور النكير على المجتهد أو عـدم ظهـوره أثـر
ن من لا يعتد بخلافه لا يختلف حاله في ظهـور النكـير عليـه ممـن لأ: لذلك بقوله

ونقل  .خالف عليه أو تركهم ذلك عند كثير ممن يعتد بخلاف الواحد على الجماعة
 فقد سوغ عيسى بـن أبـان اجتهـاد الـرأي في الخـبرين ,عن عيسى بن أبان خلافه

عـلى تعـب الجماعـة المتضادين والمصير إلى قول الواحد الشـاذ دون الجماعـة إذا لم 
ا فيرجع وقد بين الجصاص سبب قول عيسى هذ .)١(الواحد ما ذهب إليه من ذلك

 .إليه في المرجع المذكور
 :ما يتعلق بالشاذ من أحكام 

د ـة للمجتهــبـبالنسف ـاذ يختلـول الشـاء بالقـضـا أو القـتيـل أو الفـ العم
 .والمقلد والعامي
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وإنـما عليـه النظـر في الأدلـة  .لتقليد في الجملـةفإنه لا يجوز له ا:  أما المجتهد
ق نفسه أو في الإفتـاء والقضـاء, ـا, وسـواء في ذلك العمـل في حـرجيح بينهـوالت

ذا بالنسـبة ـهـ .ولا يوصف قوله بالشـذوذ لمجـرد مخالفـة إمامـه أو أحـد الأئمـة
 .للمجتهد المطلق

ذهب إليه إمام المـذهب فعليه النظر والاجتهاد فيما : وأما المجتهد في المذهب 
; لقوة دليله ولو كان هذا الرأي ل بما يراه أرجح أو أصح في نظرهوأصحابه, فيعم

كما قد  .ً عنه  شذوذاً لإمامه ولو مرجوعاًولا يعد اختياره قولا . عنهً مرجوعاًشاذا
ا يرد ومم.أن ما كان كذلك فهو من الشاذ : )١(م قول الموسوعة الفقهية الكويتيةيوه

عي قولين, القـديم والجديـد, والجديـد هـو أن للشاف: الوهم على سبيل المثالهذا 
جوع عنه إلا مـا اسـتثني , لأن القديم إذا خالفه الجديد مرالصحيح وعليه العمل

 فـلا يعتـبر ,وقد أفتى بعض فقهاء الشافعية بالقديم في بعض المسـائل .من القديم
, وإنـما يحمـل عـلى أن  للشـافعيًبا كمالا يعتبر هذا مـذهًااختيار هذا القول شذوذ

 قال أبو عمرو بـن ,الذين أفتوا بالقديم أداهم اجتهادهم إليه لظهور دليله عندهم
يكون اختيـار أحـدهم للقـديم فيهـا مـن قبيـل اختيـاره مـذهب غـير : الصلاح 

 وإن كـان ,, اتبـع اجتهـاده فإنه إن كـان ذا اجتهـاد,الشافعي إذا أداه اجتهاده إليه
لتقليد عن ذلـك الإمـام, وإن  نقل ذلك الشوب من ا, بتقليدً مشوباًقيدا مًاجتهادا

من هو أهل للتخريج والاجتهـاد في المذهب : ّأفتى بين ذلك في فتواه, قال النووي
, وأن  اقتضاه الدليل في العمل والفتيا, وأن يبين في فتواه أن هذا رأيهيلزمه اتباع ما
وكـذلك كـان أصـحاب أبي  . الجديـدعي كذا وهو ما نص عليـه فيمذهب الشاف

ما :  عنه, قال أبو يوسفًحنيفة يأخذون بما قوي دليله في نظرهم ولو كان مرجوعا
مـا :  كان قاله, وروي عن زفر أنه قال قدً خالفت فيه أبا حنيفة إلا قولاًقلت قولا

فهذا إشـارة : ثم رجع عنه, قال ابن عابدين ,خالفت أبا حنيفة في شيء إلا قد قاله
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وقـد ذكـر  .ل قالوا ما قالوا عن اجتهاد ورأي, بفلى أنهم ما سلكوا طريق الخلاإ
أن فائدة تدوين الأئمة للأقوال التي رجع عنها إمـام المـذهب أنـه : الشيخ عليش

لك لغير واحد  وقد وجد ذ,يصح أن يذهب إليها المجتهد أو من بلغ رتبة الترجيح
 , مـن الكتـابًثلاثـة عشر موضـعا, وفعله ابن القاسم في من شيوخ أهل المذهب

 .وتلقاه بالقبول أشهب وسحنون
خروج المقلد من العمـل بالمشـهور إلى العمـل بالشـاذ : وفي فتح العلي المالك

 صحيح عند كل من قال بعدم لزوم تقليد ,الذي فيه رخصة من غير تتبع للرخص
  .أرجح

لجملة أن العمـل فإن الأصل المتفق عليه في ا: وأما المقلد لمذهب من المذاهب
أو الإفتاء أو القضاء إنما يكون بالقول المشهور أو الراجح أو الصحيح في المـذهب 

ن لم يبلـغ  وهـو مـ−ذكر الشيخ عليش الخلاف بالنسبة  للمقلد .دون القول الشاذ
? وهل يجـوز ب عليهما التزام مذهب معين أو لا هل يج−درجة الاجتهاد والعامي

و يجـب عليـه البحـث عـن وز له أن يقلـد المفضـول أ? وهل يجالخروج منه أو لا
إذا عرفت هذا استبان لك أن خروج : ? قال الشيخ عليش بعد ذلك ًالأرجح علما

المقلد من العمل بالمشـهور إلى العمـل بالشـاذ الـذي فيـه رخصـة مـن غـير تتبـع 
هاء تفصيلات في وللفق.للرخص صحيح عند كل من قال بعدم لزوم تقليد أرجح

 بل ,لا يصح تخيير المقلد: وقال ابن أبي زيد  .)د وتقليداجتها(مصطلح ذلك ينظر 
 بنـاء , فإن تأهل للترجيح وجب الأرجح برجحـان القائـل,يتعين القول الراجح

 وأن تقليد المفضول مـع وجـود الفاضـل ,على أن المصيب في الاجتهاديات واحد
 الإسـلام الغـزالي  وعليه بنى حجـة,ممنوع وهذا القول تعضده القواعد الأصولية

 غير ذلك في القضاء ً ومن سلك سبيلا, وهذا هو الحق والتحقيق,والإمام المازري
 فالعمل بالراجح متعين عنـد كـل ,ات الطريقين فقد اتبع هواه وهلك في ب,والفتيا

 وإذا اطلع المقلد على خلاف في مسألة تخصه وفيها قول راجح بشهرة ,عالم متمكن
ضرورة ين عليه العمل عـلى الـراجح ولا يفتـي بغـيره إلا ل أو غيرهما تع,أو عمل
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 لا يحل المقلد أو المفتي: وقال أبو إسحاق الشاطبي .فادحة والتزام مفسدة واضحة
 .)١(له أن يفتي إلا بالمشهور

 سـواء كانـت , كان تفصيل الكلام في الفتو￯ الشاذة في مصطلح الفقهاءًوأيا
 ولذا قال ابن ,ن قوله لا ينقضإ ف,ً كان مقلدا أو, أو مجتهد في المذهب,قو ل مجتهد

بكونهـا خالفـت قـول لا يسوغ نقض أحكام الحكام وفتاو￯ أهـل العلـم : القيم 
 .)٢(واحد من الأئمة

ل ابن عابـدين في , قاع الحنفية الحكم بالرواية الشاذةمن: حكم القضاء بالشاذ
 :عقود رسم المفتي

  من جاء يسأل به يجابولا    ولا يجوز بالضعيف العمل
 :ًوذكر أيضا أن القاضي لا يقضي بالضعيف حيث قال 

 وإن قضى فحكمه لا يمضي    لكنما القاضي به لا يقضي
 ذهب حين قلدواـبراجح الم    دواـ قضاتنا إذ قيمالا سي

قـال .وكذا منعوا الفتو￯ بالرواية الشاذة في المذهب ما لم يكن العمـل عليهـا
 إلا ,قلد لا يحكم إلا بظاهر الرواية لا بالروايـة الشـاذةإن القاضي الم: ابن عابدين

 .)٣(ن ينصوا على أن الفتو￯ عليهاأ
ليس للقاضي أن يحكم بما يخالف ظـاهر الروايـة وبالروايـة : وجاء في الدرر 

أمـا إذا لم يوجـد في ظـاهر .الشاذة ما لم يصرح بأن الفتو￯ هي على خلاف الظاهر
  .)٤ (لاف ظاهر الروايةالرواية شيء فيتعين أن يحكم بخ

إن حكـم القـاضي :  وقد فصل أبو الفضل قاسم العقباني من المالكيـة فقـال 
 فإن حكم به لمظنة أنـه ,بالشاذ ينظر في الحكم الذي عدل به عن المشهور إلى الشاذ

 فـإن , وإن حكم به مع العلم بأنه الشاذ إلا أنه ترجح عنده,المشهور نقض حكمه
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 وإن لم يكـن مـن ,ن يدرك الراجح والمرجـوح مضى حكمـهكان من أهل النظر مم
 .العلم بهذه المنزلة زجر عن موافقة مثل هذا أي ولم يمض حكمه

 لا يخـرج عـن − وهو في طبقة المجتهـدين عنـد المالكيـة − وقد كان المازري 
 لكنه أفتى مرة بالشاذ وذلك −الفتو￯ بالمشهور ولا يرضى حمل الناس على خلافه 

داودي عن مالك مع اعترافه بضعفها وشـذوذها في مسـألة اسـتحقاق في رواية ال
 وخروج الإبان وخالف المعهود من عادتـه ,الأرض من يد الغاصب بعد  الزراعة

من الوقوف مـع المشـهور ومـا عليـه الجماعـة والجمهـور للتشـديد عـلى الظلمـة 
 . وهو مألوف في الشرع وقواعد المذهب,والمتعدين من أهل البغي والفساد

 بـدليل ً منقـولاًإذا كان للحاكم أهلية الترجيح ورجح قولا:  وقال السبكي 
 عند أكثر الأصحاب مـا لم يخـرج عـن ً وإن كان مرجوحا, جاز ونفذ حكمه,جيد

 − أي على أنه مـن المـذهب − وليس له أن يحكم بالشاذ الغريب في مذهبه ,مذهبه
 ,بقول خارج عـن مذهبـه فلو حكم ,وإن ترجح عنده ; لأنه كالخارج عن مذهبه

 وإن , فإن لم يشرط عليه الإمام في التولية التزام مذهب جاز,وقد ظهر له رجحانه
لا : وقـال الحنابلـة .شرط عليه باللفظ أو العرف لم يصح ; لأن التوليـة لم تشـمله

يجوز لمن انتسب لمـذهب إمـام معـين أن يتخـير في مسـألة ذات قـولين لإمامـه أو 
 بـل عليـه أن ,به فيفتي أو يحكم بحسب ما يختـاره مـنهماوجهين لأحد من أصحا
 .)١(ة أو قواعد مذهبه فيعمل به لقوتهينظر أيهما أقرب من الأدل

ّن التخـير لا يسـوغ إلا مـع إلذي يرجح من ذلـك قـول الحنابلـة, فـولعل ا
لنظـر في أدلـة المـذهب أن يتخـير  الدليلين, وشـأن من لديـه قـدرة عـلى ايتساو
 . الأقو￯, ولا محل للحكم بالشاذ في هذه الحاليسنده الدليلما

 :الفتو￯ بالقول الشاذ 
القول الشاذ والمرجوح أي الضعيف  لا يجوز الإفتاء بواحد منهما ولا الحكـم 
به ولا يجوز العمل به في خاصة النفس; لأن ما به الفتـو￯ إمـا مشـهور فقـط, أو 
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والمشـهور .ا قوي دليلـهم: والمرجح عند المالكية .راجح فقط, أو مشهور وراجح
مـا كثـر قائلـه, :  وقيـل,إنه ما قوي دليله فيكون بمعنى الراجح: قيل : فيه أقوال

رواية ابن القاسم عن مالك في المدونـة والفتـو￯ إنـما تكـون : وهو المعتمد, وقيل
 وأما القول الشاذ والمرجح أي الضـعيف ,بالقول المشهور أو الراجح من المذهب

ص المالكيــة عـلى وقد ن . يجوز الإفتاء بواحد منهما ولا الحكم به فلا,فلا يفتى بهما
 فيقـدم , قول مذهب آخـر في المسـألة ذاتهـا− منهم ً إنصافا− ذلك ورجحوا عليه
 . لأن قول الغير قوي في مذهبه,يهالعمل بقول الغير عل

لكن المالكية اختلفوا في العمل بالشاذ في خاصة النفس  فذكر الحطـاب عـن 
مـذهب  وأنه يقـدم عـلى العمـل ب,ر جواز العمل بالشاذ في خاصة النفسابن عم

   والثـاني,الأول هو اختيـار المصريـين: يقال الدسوق .الغير; لأنه قول في المذهب
 في شرحه لخليل بعد ذكر الخلاف في وقال الخرشي .اختيار المغاربة كما قرره شيخنا

 ,الإخبار بالحكم الشرعي بلا إلزام أي ,الحكم الذي تجب  به الفتو￯: المسألة قال 
 والعمل به في خاصة النفس وهـو المشـهور الـذي ,والقضاء أي الإخبار به بإلزام

 والعمل بالشاذ , والقضاء,رم الفتو￯ـ والراجح الذي قوي دليله فتح,كثر قائلوه
 ويقدم تقليد نحو أبي حنيفـة والشـافعي وأحمـد عـلى العمـل بالشـاذ ,والضعيف

يقـدم : وقـال متـأخرو المغاربـة .الضرورة قاله متأخرو المصريـينوالضعيف عند 
 .)١( به ما أمكنً على المذهب وتمسكاًراالعمل بهما على التقليد عندهما اقتصا

 وقد شدد المالكية في ترك الشاذ والأخذ بالمشهور في المذهب قال في فتح العلي
 فإن أهل زماننـا إنـما ,وائدإن بيان المشهور وتمييزه عن الشاذ من أعظم الف: المالك 

 وقد قال الإمام المازري بعد أن شـهد ,يقولون في فتواهم على المشهور إذا وجدوه
وما أفتيت قط : له بعض أهل زمانه بوصوله إلى درجة الاجتهاد أو ما قارب رتبته 

لا يعتبر من أحكام قضاة الـعصر إلا مـا لا : وفي ابن عرفة .بغير المشهور ولا أفتي
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من المعلـوم أنـه يجـب الاقتصـار في  : ًوقال أيضا.المشهور ومذهب المدونةيخالف 
 . والضعيف, وطرح الشاذ,القضاء والفتو￯  والعمل على المشهور أو الراجح

 .))... ولا بغـير الـراجح,ولا تجوز الفتـو￯ بغـير المشـهور ((:َّقال الحطاب 
امـه لا بمـذهب اجح مـن مـذهب إملا يجوز القضاء إلا بـالر((: وقال الدسوقي 

 ))المرجـوح((ومنه يعلم أن المالكية يطلقون لفظ  .)), وبالضعيف من مذهبهغيره
 .ويشمل عندهم الشاذ والضعاف

إن حكم القاضي يكون بالمشهور أو الـراجح مـن مذهبـه, ((: وقال الزرقاني
 . ولا الحكم بمذهب غيره,ولا يجوز الحكم وكذا الإفتاء بالضعيف

لحكم والفتو￯ بالراجح والمشهور بين المجتهد فمنع منه وقد فرق القرافي في ا
هل يجب على الحاكم أن لا يحكم إلا بـالراجح : فأجاب على سؤال .وأجيز للمقلد

أن الحـاكم : جوابه . عنده?ً وإن لم يكن راجحا,عنده أو له أن يحكم بأحد القولين
 ًه, وإن كـان مقلـدا فلا يجوز له أن يحكم أو يفتي إلا بالراجح عنـدًإذا كان مجتهدا

 ً عنـده مقلـداًجاز له أن يفتي بالمشهور في مذهبه, وأن يحكم به وإن لم يكن راجحا
 وأما اتباع الهـو￯ في ,في رجحان القول المحكوم به عن إمامه الذي يقلده في الفتيا

نعم اختلف العلماء إذا تعارضت الأدلة عند المجتهـد .ًالحكم والفتيا فحرام إجماعا
 منهما يفتي به? قولان ًجز عن الترجيح هل يتساقطان أو يختار واحداوتساوت وع

يختار أحدهما يحكم به مـع أنـه لـيس  .للعلماء فعلى القول أنه يختار أحدهما يفتي به
أرجح عنده بالطريق الأولى ; لأن الفتيا شرع عام على المكلفـين إلى قيـام السـاعة, 

لاختيـار في الشرائـع العامـة فـأولى أن والحكم يختص بالوقائع الجزئية, فإذا جاز ا
وهذا مقتضى الفقه والقواعد وعـلى هـذا التقـدير  .يجوز في الأمور الجزئية الخاصة

 للهو￯ لكن بعد بذل المجهود ًوليس اتباعا .يتصور الحكم بالراجح وغير الراجح
والعجز عن الترجيح وحصول التساوي, وأمـا الفتيـا والحكـم بـما هـو مرجـوح 

فانظر وتأمل قول القرافي كيف منع المجتهد من الحكم والفتيـا  .جماعفمخالف للإ
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 ً وأجاز للمقلد أن يفتي أو يحكم بالمشهور وإن لم يكـن راجحـا,إلا بالراجح عنده
 بطـرق الترجـيح وأدلـة ً للنظـر وعارفـاً في نظره مع كونه أهلاًعنده ولا صحيحا
 جـاز لـه أن يفتـي بغـير  فإذا نظر ورجح عنده غير المشـهور,التشهير والتصحيح

 في نظـره لكونـه ً مرجوحـاً عند إمامه وإن كان شاذاًالراجح عنده إن كان مشهورا
￯١(يقلد في ترجيح المشهور إمامه الذي قلده في الفتو(. 

وقد نص المازري على أن العدول عن المشهور أو ما رجحـه شـيوخ المـذهب 
 ً ومن سلك سبيلا,التحقيق وهذا هو الحق و,المالكي من ضعف العلم وقلة الدين

 فالعمـل ,ات الطريـقيـنغير ذلك في القضاء والفتيا فقـد اتبـع هـواه وهلـك في ب
وإذا اطلع المقلد على خلاف في مسألة تخصـه .بالراجح متعين عند كل عالم متمكن

وفيها قول راجح بشهرة أو عمل أو غيرهما تعين عليـه العمـل عـلى الـراجح ولا 
 .)٢(قادحة والتزام مفسدة واضحةضرورة يفتي بغيره إلا ل

ونقل القرافي أن الخلاف الشاذ المبنـي عـلى المـدرك الضـعيف فإنـه لا يرفـع 
 ثم قال , بل ينقض في نفسه إذا حكم بالفتو￯ المبنية على المدرك الضعيف,الخلاف
ويظهـر بهـذا . لا ننقضـه لمصلحــة الأحكـام− إن الفتو￯ أو الحكـم − : ًشارحا

  ويرجـع ,إن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد لا ينقض: فقهاء التقرير سر قول ال
 وذلك , ولا يرد, وهي أن الحكم إذا نفذ على مذهب ما لا ينقض,إلى قاعدة فقهية

 .)٣(ة الأحكام ورفع التشاجر والخصاملمصلح
وقد نص المالكية على حرمة أن يتبع القاضي أو المفتـي في تقليـد الشـاذ هـواه 

 كـان مـن ذوي الخمـول شـدد عليـه فـقضى عليـه وأفتـاه  أوًفإن أبغض شخصـا
 وإن أحبه أو كان له عليه منة وكان من أصدقائه أو أقاربه واستحيا منـه ,بالمشهور

 ,لكونه من ذوي الوجاهة أو أبناء الدنيا أفتاه أو قضى له بالشاذ الذي فيـه رخصـة
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 ًان حقـا وذلك أن القـول الشـاذ وإن كـ,وحكى ابن فرحون في منع ذلك الإجماع
 . بل لأجل متابعة هواه به, فلم يتبعه هذا المقلد لأجل حقيقتهًمثلا

َولا﴿:  وقد قال بعض المفسرين في سر قوله تعالى لداود عليـه السـلام َولاَ ِ تتبـع َ ِ َّ ِ تتبـع َ ِ َّ َ
￯َالهو َْ￯َالهو بعد أمره له أن يحكم بالحق أن فيه إشارة إلى أن الامتثال لا يكون بمجـرد  ﴾َْ

 فيكـون , الحكم بـه أحقيتـه لا اتبـاع الهـو￯الحكم بالحق حتى يكون الباعث على
 حتى إنـه إذا لم يجـد هـواه في − جل وعلا −معبود من اتصف بهذا هواه لا مولاه 

 وفي ,الحق تركه واتبع غير االله أما من قلد القول الشاذ ; لأنه حق في حق من قال به
 ضرر حق من قلده ولم يحمله عليه مجرد الهو￯ بـل الحاجـة والاسـتعانة عـلى دفـع

ديني أو دنيوي ثم شكر االله تعالى على كون ذلك القول وافق غرضه ولو لم يجد من 
ا ترجـى لـه السـلامة في تقييـده الحق ما يوافق هواه أجراه وخاف االله تعـالى فهـذ

 .)١(ذلك
 :تطبيقات الفتو￯ بالراجح مع ذكر الشاذ 

كـر القـول نص الفقهاء على الفتو￯ بالقول الراجح في كثير من المسائل مع ذ
 . وعدم التشنيع عليه ; لأنه عن اجتهاد,الشاذ

 وفصـلوا في حـال ,وقد اعتنى المالكية بذكر الشاذ مـن الأقـوال في المـذهب
ويلـيهم في ذكـر الشـاذ في فـروع مسـائل المـذهب .تعارضه مع الراجح والمشهور

م  ثـ,ً وسنعرض أولا لحال التعارض عند المالكيـة وتطبيقـاتهم,الشافعية والحنفية
 .نتبعه بتطبيقات الشاذ عند الشافعية والحنفية

 : صور التعارض عند المالكية 
ًأن يكون أحد القولين مشـهورا ومقابلـه شـاذا: الأولى   ككـراء الأرض بـما ,ً
 . فالمشهور المنع والشاذ الجواز,يخرج منها
ًأن يكون أحد القولين راجحا ومقابله ضعيفا كالتفرقة بـين الصـبيان : الثانية ً

 . فالراجح ندب التفرقة عند العشر سنين والضعيف ندبها عند السبع, المضاجعفي
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ًأن يكون أحد القـولين راجحـا ومقابلـه مشـهورا ضـعيف المـدرك : الثالثة  ً
 فـإن الـراجح هـو ,كتحلية الصبي بالذهب أو بالفضة أو إلباسه الحرير الخـالص

 تحلية الصبي بالفضـة  والمشهور جواز,التحريم في حق الصبي والمخاطب به وليه
 .وكراهة تحليته بالذهب وكراهة إلباس الولي الحرير له

ًأن يكون أحد القولين مشـهورا وراجحـا: الرابعة ً والآخـر شـاذا وضـعيفا ,ً ً
 , فإنـه حـرام عـلى المشـهور لكثـرة قائلـه,كالجلوس على الحرير الخالص للرجال

 الرجـال عـن لبـاس يـه  وهو نه,ًوحرام على الراجح أيضا لقـوة دليل التحريم
إن هـذا :  فإن الجلوس عليه من جملة اللباس بدليل قول أنـس بـن مالـك ,الحرير

 , ومعلوم أن لباس الحصير هو الجلوس عليـه,الحصير قد أسود من طول ما لبس
 فمردود بكلام ,يءـإن الجلوس ليس من اللباس في ش: ون ـوأما قول ابن الماجش

 وهذا ,م أنس بأنه كان يجعل حصيره غطاء فبعيد جدا وأما تأويله كلا,أنس المتقدم
 بـل ورد عـن , ولـيس كـذلك,على تسليم أن النهي إنـما ورد عـن اللبـاس فقـط

ً فيكون مقابله وهو الجواز شاذا وضـعيفا,ًالجلوس أيضا  وهـو لابـن الماجشـون ,ً
 .)١( الشافعية والكوفيينوبعض

 : تطبيقات الشاذ عند المالكية 
اختلف أهل المذهب فيمن صـلى الظهـر وكـان مـن أهـل : في صلاة الجمعة 

ً ثـم فاتتـه الجمعـة هـل يعيـد ظهـرا أربعـا أبـدا أم ,الجمعة في وقت سعي الجمعة ً ً
: قال المازري. وهو قول ابن نافع وابن وهب, والشاذ عدمها,فالمشهور الإعادة.لا

ًعا ; لأنـه  فعلى هذا يقضي أرب,القول المشهور مخرج على أن الوجوب تعلق بالجمعة
 , والقـول الشـاذ مخـرج عـلى أن الوجـوب تعلـق بـالظهر,لم يصل الواجب عليه
 .! فلا يقضي ; لأنه أتى بالواجب عليه, الجمعة,ويسقط وجوب الظهر

ًقراءة الفاتحة كلا أو بعضا في حال القيـام: قراءة الفاتحة : ومنها   ولا يعجـز ,ً
قيامـه لتكبـيرة الإحـرام وقـدر مـا  فإنه يجلس ويقرأ الفاتحة بعد ,ًعن ذلك جالسا
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 ,ً ويأتي بما عجز عنه منها جالسا على القول بوجوبها في كل ركعة,يطيق من الفاتحة
وعلى القول الشاذ القائل بوجوبها في ركعـة يقـوم بقـدر مـا يمكنـه ويسـقط عنـه 

 بقولـه فاتحـة ,معجوزة إلا في الأخيرة فيجلس ويأتي بأم القرآن أو بعضها واحترز
ً قـائما ويركـع إثـر قـراءة  فإنـه يتركهـا ويصـلي, عجز عن السورة وحـدهاعما لو
 .)١(الفاتحة

 , من أمر بالأذان فتركـه لا تبطـل صـلاته,من أمر بالأذان أو الإقامة: ومنها 
 وأمـا العامـد ففيـه قـولان ,ًوأما من أمر بالإقامة فتركها سـهوا لم تبطـل صـلاته

ً وهذا ما يقتضي أن من ترك الأذان عامـدا ,ل الشاذ أنها تبط, أنها لا تبطل,المشهور
 وهو كذلك إلا ما وقع في كلام ابن عبد السلام ,لا إعادة عليه في الوقت ولا بعده

روف كما قال ـره معـو غيـوه ,تـوقـادة في الـاذ بالإعـول الشـة القـايـن حكـم
 .)٢(ابن ناجي

 :تطبيقات الشاذ عند الشافعية : ًثانيا 
ًإذا نذر اعتكافا متتابعـا وشرط الخـروج منـه إن عـرض : ف في نذر الاعتكا ً

عارض مثل مرض خفيف أو عيادة مـريض أو شـهود جنـازة و زيـارة أو صـلاة 
 أو شرط الخروج لاشتغال بعلم أو لغرض آخر من أغراض الدنيا والآخرة ,جمعـة

 نص عليه في المخـتصر وقطـع بـه الأصـحاب في جميـع ,صح شرطه على المذهب
ً إلا صاحب التقريـب والحنـاطي فحكيـا قـولا ,منهم المصنف في التنبيه و,الطرق

 كما لو شرط الخروج للجـماع , لأنه مخالف لمقتضاه فبطل,ًشاذا أنه لا يصح شرطه
 وتابعهما على حكاية هذا القول الشاذ إمام الحرمين وغيره من ,فإنه يبطل بالاتفاق

 ودليـل المـذهب ,وزاعي وهو مذهب مالك والأ, وهو غريب ضعيف,المتأخرين
 وهـذا ,أنه إذا شرط الخروج لعارض فكأنه شرط الاعتكاف في زمـان دون زمـان
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لا أخـرج : ً قال أصحابنا فإذا قلنا بالمذهب نظر إن عين نوعا فقال ,جائز بالاتفاق
 .)١(يد خرج لما عينهزنائز أو جنازة إلا لعيادة المرضى أو لعيادة زيد أو تشييع الج

ًلو اقتد￯ بمن ظنه متطهرا فبـان بعـد الصـلاة : قتداء بالمحدث في الا: ومنها
ًمحدثا أو جنبا فلا قضاء على المأموم ًإن كان الإمـام عالمـا بحدثـه لـزم :  ولنا قول ,ً

 وإلا فلا والمشهور المعروف الذي قطع به الأصحاب أن لا قضـاء ,المأموم القضاء
 .)٢(صا القول الشاذ نقله صاحب التلخيهذ:  قلت ,ًمطلقا

ه ّولو قال لأجنبية إذا نكحتك فأنت علي كظهر أمي لم يصح ويجيء في: ومنها 
 .)٣(القول الشاذ في مثله في الطلاق

: للفقهـاء في إطـلاق نيـة الصـوم رأيـان: في إطلاق النيـة في الصـوم: ومنها
 ,ة والحنابلةـافعيـول المالكية والشـو قـ وه,لاقـع الإطـة مـدم الصحـع: الأول
 ,صحة الصوم:  والثاني,وجب تعيين النية لهـوم واجب فـه صـه بأنـوا لـدلتـواس

 ووجه شاذ للشافعية حكـاه صـاحب التتمـة , ورواية عن أحمد,وهو قول الحنفية
 فلا يجـب تعيـين , واستدلوا لذلك بأنه فرض مستحق في زمن بعينه,عن الحليمي

 .)٤(النية له
: قال ابـن المنـذر. فلا غسل عليهًمنياد ـمن احتلم ولم يج: في الاحتلام: ومنها

ولو استيقظ ووجد المني ولم يذكر .أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم
أن النبـي صـلى االله عليـه :  لما روت عائشة رضي االله عنهـا , فعليه الغسلًاحتلاما

 وعـن ,))يغتسـل((:  قـال,وسلم سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر الاحـتلام
ولا يوجد من يقول  .))لا غسل عليه((: ر￯ أنه احتلم ولا يجد البلل قال الرجل ي
 .)٥( للمالكية ً وقولا, للشافعيةً شاذاً إلا وجها,غير ذلك
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 :     تطبيقات الشاذ عند الحنفية : ًثالثا 
 ما يعـبر الحنفيـة بالشــاذ فـيما خـالف ظـاهر الآيـة أو ًكثيرا: في حرمة الميتة 

كحرمـة الميتـة قـال .الجمهور أو خالف مـا عليـه العمـلالحديث أو خالف قول 
قد أخبر النبي صلى االله عليـه وسـلم أن تحـريم االله تعـالى إياهـا عـلى : الجصاص 

وقد ذكر عن ابن جـريج .الإطلاق قد أوجب تحريم بيعها كما أوجب تحريم أكلها
  وهـو قـول شـاذ وقـد ورد الأثـر,عن عطاء أنه يدهن بشحوم الميتة ظهور السفن

 .)١(بتحريمه واقتضى ظاهر الآية حظره
الضرب : قال الجصـاص : مساك عن الحقنة والسعوط في الصوم الإ:  ومنها 

 ,الذي حصل عليه اتفاق المسلمين هـو الإمسـاك عـن الأكـل والشرب  والجـماع
ة والسعوط ـن الحقنـاك عـع ذلك الإمسـار مـاء الأمصـة فقهـامـه عـرط فيـوش

ن الناس من لا يوجـب في الحقنـة والسـعوط ـوم, ذا ملأ الفم إًداـتقاء عمـوالاس
  .)٢( وهو قول شاذ والجمهور على خلافه,قضاء

 أو نصـيبه مـن ,ًبأنه يؤجر نصيبا من داره: في فساد الإجازة بالشيوع : ومنها 
 لكن كل نصـيبه أو بعضـه مـن , أو من أحد شريكيه,دار مشتركة من غير شريكه

 لكـن رده العلامـة قاسـم في , وعليه الفتـو￯,ل حال وجوازه بك,شريكه فيجوز
  أنوفي هذا إشارة إلى.تصحيحه بأن ما في المغني شاذ مجهول القائل فلا يعول عليه

 .)٣(عند الحنفية ما كان مجهول القائلمن الشاذ 
 ,ًالخلع إذا جر￯ بلفظ الخلع مع ذكر العوض ولم ينو به شيئا: في الخلع: ومنها

رافعي في المحرر واختاره الإمام والغزالي والبغوي ونص في فهو طلاق ورجحه ال
 لأنه كناية في الطلاق ولم ينوه نص عليـه ؛ والثالث أنه ليس بشيء,القديم أنه فسخ

  , لأنه لم يقم دليل على صراحته لا في الطـلاق ولا في الفسـخ؛في الأم وهو المختار
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 أن الخلع ليس بشيء مـذهب ما اختاره الشيخ الإمام من: قال الخطيب تاج الدين 
 فلا يقلده ً شاذاًلنفسه وهو معروف بأنه خارج عن مذهب الشافعي وإن كان قولا

ثم إنه بعد هذا لم يذكره في شرح المنهـاج , فيه من يريد تقليد الشافعي فليعلم ذلك
 .)١(ى انته.هذه المسألة فلعله رجع عنهوشرح المنهاج متأخر عن ذكر 

 :صوليين لأعند ا تطبيقات الشاذ 
 إذا لم يكن له معنى يحمل عليه بأنه شاذ فنقل : في الخبر الخاص الجصاصقال

لا يقبل خبر خاص في رد شيء من القرآن ظاهر المعنـى : عن عيسى بن أبان قوله 
 يعرفه الناس ويعملون به ً ظاهراً حتى يجيء ذلك مجيئاً أو منسوخاًأن يصير خاصا

ولا (( و ,))لا وصـية لـوارث ((عليـه وسـلم  أن مثل ما جاء عن النبي صلى االله 
 فإذا جاء هذا المجيء فهو مقبـول ; لأن مثلـه لا يكـون ,))تنكح المرأة على عمتها

وأما إذا روي عن رسول االله صلى االله عليه وسـلم حـديث خـاص وكـان  .ًاـوهم
 ً عليها أو يخالف شـيئاًظاهر معناه بيان السنن والأحكام أو كان ينقض سنة مجمعا

من ظاهر القرآن فكان للحديث وجه ومعنى يحمل عليـه لا يخـالف ذلـك حمــل 
ه وأشـبهه بالسنن وأوفقـه لظـاهر القـرآن فـإن لم يكـن ـمعناه على أحسن وجوه
  .)٢ (معنى يحمل ذلك فهو شاذ
 , في الخبرين المتضادين إذا عمل النـاس بـالأول مـنهماًونقل عن عيسى أيضا

ويسوغ الأولون الاجتهاد لهؤلاء وكـان سـبيله .املاذ خـوالذي يعمل بالآخر ش
الاجتهاد ; لأنهم قد سـوغوه وإن عـابوه علـيهم فالعمـل عـلى الأول ولا يعمـل 

وهذا يدل على أن مـراده بقولـه :  وعلق الجصاص على قول عيسى بقوله .بالآخر
في العام والخاص فعمل بعض الناس بأحـد الخـبرين والعامـة تخالفـه أن المنفـرد 

وفي المنتقـى شيء ممـا  .)٣(ض بمثله على خلاف الجماعـة في ذلـك شاذ لا يعترواحد
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إن الغـنم يقـال لهـا : من قال ذ قول فقد ش.)١(له الجصاص في الديـة في الشـفتينقا
 .)٢(بدنه

 اتفق القائلون بالعموم على جواز تخصيصه على أي حال كان : قال الآمديو
 .)٣(لا يؤبه لهم في تخصيصه الخبر لشذوذ ًمن الأخبار والأمر وغيره خلافا

اتفق الجمهور على جواز نسخ حكم الخطـاب إذا كـان بلفـظ التأبيـد  : وقال 
ودليل جوازه أن  المسـألة الثالثـة  من الأصوليين لشذوذ ً خلافاًكقوله صوموا أبدا

 اتفق الجمهور على جواز نسخ حكم الخطاب إذا كان بلفظ التأبيد  كقوله صـوموا
 .)٤(  لشذوذ من الأصوليينً خلافاًأبدا

اختلفوا في جواز إجراء القيـاس في جميـع الأحكـام الشرعيـة  فأثبتـه : وقال
 منه إلى أن جميع الأحكام الشرعية من جـنس واحـد ولهـذا ًبعض  الشذوذ مصيرا

تدخل جميعها تحت حد واحد وهو حد الحكم الشرعي وتشترك فيه وقد جاز على 
 على الباقي ً جائزاس وما جاز على بعض المتماثلات كان بالقياًبعضها أن يكون ثابتا

وذلك أنه وإن دخلت جميع الأحكام الشرعية تحت حـد الحكـم وهو غير صحيح 
 لهـا غـير أنهـا ًحيث هـو حكـم شرعـي جنسـا الشرعي وكان الحكم الشرعي من

وعلى هذا فلا مانع أن يكون مـا جـاز عـلى ر موجبة لتنوعها متنوعة ومتمايزة بأمو
ار مـا بـه ا وثبت له أن يكون ذلك له باعتبـار خصوصـيته وتعينـه لا باعتبـبعضه

 .)٥(كيف وإن ذلك مما يمتنع لثلاثة أوجهالاشتراك وهو عام لها 
 اتفق الكل على أن الأمة لا تجتمع على الحكم إلا عن مأخـذ ومسـتند: وقال 

اع عن توفيـق  لطائفة  شاذة فإنهم قالوا بجواز انعقاد الإجمًيوجب اجتماعها خلافا
 .)٦( لا توقيف بأن يوفقهم االله تعالى لاختيار الصواب من غير مستند
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دليل العقـلي مذهب الجمهور من العلماء جواز تخصيص العمـوم بالـ: وقال 
 .)١(من المتكلمين لطائفة  شاذة ًخلافا

اتفق العلماء على جـواز نسـخ الـتلاوة دون الحكـم وبـالعكس  : ًيضاأوقال 
  .)٢( لطائفة  شاذة من المعتزلةًلافاخ ًونسخهما معا

َ﴿متاعـا إلى :ينسـخ الحكـم دون الـتلاوة مثـل قولـه تعـالى: وقال السـبكي  ِ ً َ َ
ِالحول﴾ ْ  )الشيخ والشيخة إذا زنيـا فارجموهمـا البتـة(ية وبالعكس مثل ما نقل الآ َْ

نزل عشر رضعات معلومات أكان فيما : وينسخان معا كما روي عن عائشة قالت 
 وخـالف ًخمس يجوز نسخ الحكم دون التلاوة وبالعكس ونسخهما معافنسخن ب

 .)٣(واستدل في الكتاب لكل من الصور بالوقوع في ذلك كله بعض  الشاذين
 :أسباب الشذوذ في الفتو￯ وآثاره  

 هـي الحكـم − ابقا في المصطلح الـذي قررنـاه سـ− إذا كانت الفتو￯ الشاذة
 لفظهما أو دلالتهما لا يحتمله تأويل ما ذهب المصادم لنص الكتاب أو السنة أو كان

 لمقاصـد ً أو منافيا, لما علم من الدين بالضرورةً أو كان حكمه مصادما,يإليه المفت
 يفإننا في مسيس الحاجة إلى بيان الأسباب التـي تـؤد .الشرع أو قواعده أو مبادئه

كم شـاذ مـردود  وهو في الوقت ذاته ح, إلى الشرعيإلى استنباط حكم  ينسبه المفت
 وقوعـه عنـد ً مسـتبعداًوإذا كان هـذا مسـتغربا.لا اعتبار له في عموم أدلة الشرع

 كانت ً فلأن الفتو￯ عندهم ما كانت تؤخذ إلا من فقيه مجتهد أيا,فقهائنا الأقدمين
ّ أو يخـرج عـلى , فيتقيد بمذهب إمامهً أو كان مقلدا,درجته أو طبقته في المجتهدين

ولـذا لم يتكلمـوا عـن الفتـو￯ الشـاذة . أو فروع المـذهب,وعهقواعد إمامه أو فر
 قـول مبنـى في ,وإنما الشاذ عندهم أخص مـن ذلـك .ًبالوصف الذي ذكرناه آنفا

 في ه أو كان عـلى خـلاف المتفـق عليـ, لكن ضعف مدركه,الجملة على دليل ونظر
 . للراجح أو نحوه مما سبق المقال فيهً أو كان مقابلا,المذهب
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 إذ غـدا ,ماننا هذا فقد واالله أصـبح  للفتـو￯ الشـاذة سـوق رائجـةوأما في ز
 يدخله مـع القليـل مـن أهلـه كثـير مـن غـير ,ً مباحاً واسعاًميدان الفتو￯ ساحا

 اللهـم إلا أن يكـون المفتـي حامـل ,فلا ضوابط تمنع من العبث ولا شروط.أهله
يست إثبـات عـلى فشهادة الشريعة ل.ًشهادة في الشريعة أو في غيرها يستويان مثلا

والأنكى من هذا أن تقدم فتو￯ المتفيهقين على من هم مـن أهـل  .مرتبة الاجتهاد
 , ويعلن على الملأ فتو￯ الباطل, فتطمس فتو￯ الحق,النظر والاجتهاد على الحقيقة

 حتى اعتبر قائلها.ة قد أحسن تكلف إخراجهاـلام منمقـائل الإعـر في وسـوتشه
ولـيس المقصـود مـن هـؤلاء . الأمة وفقيهها المبجل المقدم على االله عالم− افتراء −

 الذي يملك القدرة والملكة التي تمكنه من معرفة مظـان الأحكـام في كتـب يالمفت
 مفت مقلد ناقـل مقـر بحـدود , وقد يقدر أن يتخير, فينقل عنهاةالمذاهب الفقهي

ا ذاك لكـن المقصـود ههنـ. فهذا ممدوح على فعلـه, معترف بفضل السابقين,علمه
 وير￯ في نفسـه وفتـواه أنـه رجـل كالأئمـة ,الذي يدعى علم الأولين والآخرين

 فيأخذ من حيـث أخـذوا مبـاشرة مـن الكتـاب ,فهم رجال وهو رجل .الأعلام
 وأمـا , بل لن يقدر على فهمـه, لأنه لم يدرك شأوه; وقد لا يأخذ بالقياس ,والسنة

  . يبالي  ولا, هم رجال ونحن رجالًالإجماع فقد يقول أيضا
 وإنـما التمهيـد ,وليس مقصودنا ههنا الاسترسال في شفاء الغليل من هؤلاء

 .فنقول وباالله التوفيق .فحسب للكلام على أسباب هذا الانحراف والشذوذ
مـرين  جمع  شتاتها في أًإنه يمكن ذكر العديد من الأسباب إلا أنه يمكن أيضا

عـدم : ب الشذوذ في الفتو￯  أولهـما ستحضره من أسباإليهما يرجع العديد مما قد ن
 لتوجهـات الساسـة وأحـوال يمراعاة المفت:  وثانيهما,استكمال المفتى عدة الإفتاء

 .السياسة
 :عدم استكمال المفتي عدة الإفتاء : أولا ً

 وأن الأصوليين اشـترطوا فيـه شروط يقد سبق تفصيل في بيان  شروط المفت
اط لابـد وأن يعـرف ويملـك أدوات النظـر المجتهد ; لأن من يقوم مقام الاسـتنب
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تخدام هذه الأدوات لاسـتخراج الأحكـام ـة اسـرف كيفيـ وأن يع,تنباطـوالاس
 ً ولذا عرفوا علم الأصول بأنـه معرفـة دلائـل الفقـه إجمـالا,من أدلتها التفصيلية

فمن لم يملك الأدوات أو ملكها ولم يعرف .وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد
  ولاًب أولى; لأن كل فقيه أصوليا من باًفقيها  ولاً استخدامها فليس أصولياكيفية

 .يلزم العكس
فـذلك . إلا مـن اسـتكمل شروط المجتهـديّوليس المقصود من ذلك ألا يفت

 ولذلك خفف الفقهاء والأصوليون مـن هـذه الشروط مـا سـبق ,ىعسره لا يخف
 أو الاجتهـاد في ,ط حكم مسـتجد لاستنباً تبعا, لكنهم لم يخلوه من الشروط,بيانه

 . أو معرفة مظان الأحكام ونقل أقوال المذاهب,المذهب
 ينتظـر , مـن نصـب نفسـه لعبـاد االله−  من ذاك الصنف− ومن الناس اليوم

 غير هياب ولا مـتردد فلكـل , بل قد يعرض نفسه في المجالس,سؤالهم كي يجيب
 وإن , فيها الأئمة الأعلام ولو كان من المعضلات التي يتوقف,سؤال عنده جوابه

وهـو لا يـدر￯ أن قـد .وصـاحبنا عـدو لا أدر￯ .يلا نـدر: تكلموا فيها قـالوا 
 ولـو سـألته عـن ,وهو قبل هذا وبعده لا يحسن قـراءة كتـاب االله.أصيبت مقاتله

 وعامــه أو خاصــه لم تجــد لــه فيهــا , ومطلقــه أو مقيــده,مجمــل اللفــظ أو مبينــه
وأمـا كيـف يفعـل .والعلة وقوادحها ,س وأنواعهناهيك أن تسأله عن القيا.علم

 في الحـلال يثم هو يفت .عند التعارض وكيف يرجح فباب لم يبلغ سمعه منه شيء
ــرام ــلاق,والحـ ــة والطـ ــد, في الأنكحـ ــادات, والعقائـ ــاملات, والعبـ  , والمعـ
 , ولا يضيره أصابت فتواه أو أخطأت,فيفتي على غير علم فيضل ويضل.والدماء

ولا يظـن العاقـل في  .أو استقامت أو شذت وخرجت على النصوص والقواعـد
إذ ما يدري المسكين أنه بـذلك يـتقحم نـار جهـنم  . ورقة الدين,هؤلاء إلا الخبل

 ليتبوأ مقعده من النار جزاء تقوله على االله ورسوله صلى االله عليه وسـلم مـا ًتقحما
 ولا احتوتـه قاعـدة ,ة نـص أو إشـارته ولم تقم عليه دلال,لم يرد في كتاب ولا سنة

 . يتغياه الشرعً ولا حقق مقصدا,معتبرة
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 عن درك الأحكام −في أحسن أحواله −ق قصور المفتىوإن مما ساهم في تعمي
 .ما يسمى بالتخصص أو التخصص الدقيق

لقد ساهم التخصص في العلوم الشرعية مع الفصل فيما بينها من جانب وبين 
 عـن ملكـة الاسـتنباط يلوم اللغة إلى تعميق قصـور المفتـعلوم الآلة وبخاصة ع

 وقصوره عن التمكن مـن اسـتخدام أدوات الاسـتنباط وفـق الضـوابط ,السليم
والتفسـير وأهمها الجمع بين معرفـة اللغـة .والشروط المعهودة عند أهل هذا الفن

وما كان يتصور عنـد أهـل . مع لزوم معرفة شـاملة لعلم أصول الفقـه,والحديث
  أو لا,لعلم من الأصوليين أو الفقهاء أن يسـتخرج الحكم مـن لا علـم له باللغةا

ولا مشاحة مـن  . أو علم الأصول من باب أولى,صلة له بعلم الحديث أو التفسير
 وبخاصـة في شـأن ,أن علوم الشريعة وحدة واحدة لا ينفك بعضـها عـن بعـض

 .الاستنباط
سـتعمار أرض المسـلمين ة التخصص مـذ وطئـت رجـل الاـلقد دخلت فري

 وانطـلى عـلى , على تعميق هـذا المفهـوم وتأصـيلهً مجتهداً وعمل جاهدا,الطاهرة
 : لالقسـم الأو: علـوم الشرعيـة قسـمانالمسلمين تدليسه وتلبيسه حتى جعلنـا ال

ويكون التخصـص الـدقيق   . والحديث, والتفسير,ويعنى بالعقيدة: أصول الدين
 . اللغة وهو تخصص منفردثم علم.ًفي كل منها  منفردا
 , وأصـول الفقـه, والفقـه المقـارن,ويعنـى بالفقـه: الشريعة: والقسم الآخر
 .ً في كل منها منفرداًويكون التخصص الدقيق أيضا.والسياسة الشرعية

وهكذا أصبحت علوم الشريعة ثمانيـة منفصـلة مـن بعـد أن كانـت واحـدة 
 .متحدة

ن ـ لك,وـث هـن حيـصص مـ التخلىـراض عـه لا اعتــإن: ولـي القـوينبغ
 عما يحتاج إليه من بقية العلوم التـي لا يعمـل ًالاعتراض على التخصص مفصولا
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 وهذا ,ً مترابطاً واحـداً باعتبار أن علوم الشـريعة نسـيجا,التخصص عمله دونها
فـلا .النسيج الشرعي الشامل هو الأساس الذي يبنى عليـه التخصـص فـيما بعـد

 ما اشتهر أحد منهم في علم وذاع صيته ًوعلماء الشريعة قديما.بقهينفرد عنه ولا يس
 وارتحـل إلى , وشد طلبة العلم إليه الرحال إلا بعد أن استوعب العلوم كلهـا,فيه

ثـم تميـز أو قـل تخصـص في .الآفاق يطلب علوم الشريعة المتنوعة وعلـوم اللغـة
صلى االله عليه وسـلم  وساغ له بعد ذلك القول في كتاب االله وسنة رسوله ,أحدها
 .ً أو استنباطاً أو حديثاًتفسيرا

 عما يحتاج إليه من بقية علوم الشريعة هـو الـذي نعنيـه ًفالتخصص مفصولا
 إذ هو التخصـص الـذي أورث الأمـة علـماء عجـزة يحسـنون القـول فـيما ,بالذم

 ولا يحسنون القول أو النظر في غيره وبخاصـة في شـأن الاسـتنباط ,تخصصوا فيه
 ,وصنف هـؤلاء هـم الـذين شـذت الفتـاو￯ عـلى أيـديهم.خراج الأحكامواست

 والعـوام لهـم تبـع لظـاهر ,وصادمت فتاواهم قواطع الشرع ومبادئـه ومقاصـده
 , العـامي أو هو المفتـ,بل قد يكونوا هيئة علماء ,أحوالهم وانتسابهم إلى أهل العلم

ة لمقاصـد يبتغيهـا ولا تشذ الفتو￯ حينئذ إلا لخلل في تخـيرهم وتعييـنهم ومراعـا
 .الحاكم أو أهل القرار

 :مراعاة المفتي لتوجهات الساسة وأحوال السياسة  : ًثانيا
 قد ملك أدوات الاجتهاد ًلم يكن الأقدمون يكتفون في المفتي أن يكون مجتهدا

 بل يضعون حسن سيرته وصفاء سمعته وشيوع ,وملكات القدرة على الاستنباط
 بل هـي المطلـب , صلاحه وتقواه في كفة مقابلة لتلكتزكيته والشهادة الظاهرة في

ولهذا نصوا في شروطه على فقه النفس وظهـور .الأهم في موجبات منصب الإفتاء
وفي هؤلاء قال الإمام عبد االله بـن .ً وردوا فتو￯ الفاسق ولو كان مجتهدا,الصلاح
لتزكية العامة فا.الناس إلى قليل من الأدب أحوج منهم إلى كثير من العلم: المبارك 

وكان هذا مما يراعيـه الخلفـاء والسـلاطين عنـد تعيـين  .يّملحظ هام في تخير المفت
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 فما كـانوا يجـرؤون عـلى تعيـين مـن ,المفتين حتى في عهود الظلم أو خراب الذمم
 وابتغاء المغانم ولـو ,عرف بين العامة أو العلماء برقة الدين أو التطلع إلى المناصب

 . الاجتهادكان في أعلا درجات
  وضعفت رقابة النـاس ,عن شرع االله − جملة −  وأما اليوم وقد ابتعد الحكام

 والخـوض في الحـرام , وتساهلهم في شأن الحلال والحـرام,وتحريهم لأمور دينهم
ولم يعد عنـد الكثـير مـنهم اهـتمام بقـول .واء وجمع الأموالـ للأهًوشبهاته تحقيقا

 وغـدت ,ظـرف تعطلـت فيـه أحكـام الشرع ولهم في ذلـك مندوحـة في ,المفتين
 .مرجعية الحاكم والمحكوم قوانين الغرب ونظمه وشيء من أخلاقه

وقد ساغ للحكام تعيين المفتين حسب مواصفات ومعايير سياسية أكثر منهـا 
بل يتقصدون  . وفقه النفس, أو أن يراعى فيها صلاح الدين وصلابة الحق,علمية

 الذكي الذي تكفيه الشـارة والإشـارة عـن ,حصاحب الملمس اللين الهين السمو
التعيين, والتلميح عن الـتصريح ليتوجـه بـالفتو￯ حيـث مواضـع نظـر الـرضى 

 ولو كـان فيـه غضـب الـرب ,والقبول والثناء الحسن من حاكم أو صاحب قرار
 .تعالى والرسول صلى االله عليه وسلم

 ما عهد ولـو  انحطاط,وهذا بلا شك نزول وانحطاط بمقام الفتو￯ والإفتاء
وهذا الانحطـاط .ًفي أحلك عصور الدولة أو الدويلات الإسلامية ظلمة وضعفا

 , االله والنـاساليوم ينسجم وما تعانيه الدول الإسلامية من ضـعف وهـوان عـلى
ْومن أعرض عن ﴿: وهذا نوع من الغي المتوعد به من االله العزيز في قوله جل علاه َ ْ ْ ََ َ ْومن أعرض عن ََ َ ْ ْ ََ َ ََ

ِذكري فإن له مع َِ ُ َ َّ ِ َ ِ ِذكري فإن له معْ َِ ُ َ َّ ِ َ ِ ًيشة ضنكاْ َْ َ ًيشة ضنكاً َْ َ وكيف لا يكون هذا حالها وقد أسلمت  )١٢٤: طه (﴾ً
 للتحـاكم إلى مـذاهب وملـل ونحـل أهـل ً أو كرهـاًالأمة قيادها لحكامهـا رضـا

وأنزلوها مقـام كتـاب االله وسـنة رسـوله صـلى االله عليـه .الأرض غربية وشرقية
ورؤية هـلال  إلا في قضايا الزواج والطلاق ًولا يكاد المفتى يجد له موضعا.وسلم



 − ٤٦ −

 وإذا علا شأنه استشير في التصديق على أحكام الإعدام المبنية على أحكام ,رمضان
 . في العديد من البلاد الإسلاميةًومازال هذا الحال مستمرا.القوانين الوضعية

 وان كانـت −  فيهـايإلا أن هذه الحالة الطارئة على الأمة وعـلى موقـع المفتـ
 إلا أنه قد بـدا نظـر التقـدير − ة البلاد السلاميةشواهدها مازالت موجودة في جمل
 تغيـير مـا هـم لىين العامة التي حملت الحكام عـميسر￯ إليها ضمن صحوة المسل

عليه من ضـنك وضـلال ابتغـاء القـرب مـن رضى االله ورسـوله صـلى االله عليـه 
 مـن ً وشـيئا, مـن السياسـةً أو حيـزاًوهي صحوة ضاغطة اخترقت شـيئا.وسلم
 . عالم الواقع وجود يحسب له حساب وأصبح لها في, من الأخلاقًيئا وش,المعاملة

 موقـع واهـتمام في القضـايا الخاصـة وكـذا في يومن هذا الوجود تهيأ للمفتـ
 , الطبية والاجتماعية والمعاملات المالية,وبخاصة الوقائع المستجدة.القضايا العامة

 .بل تعد￯ ذلك إلى بعض القضايا السياسية
نتبهين إلى أهمية وخطورة هذا المنصب هم الحكام الذين مـافتئوا وكان أول الم

يرصدون كل ساكن ومتحرك يشتم منه تهديد أو خروج عن السيطرة مما قد يهـدد 
 مـن ً أو يكشـف شـيئا, أو يسـتقطب النظـر,المنصب بطريق مباشر أو غير مباشر

أو مجامع فقهية  ,ًفأنشأوا دورا أو هيئات للفتو￯ . وما إلى ذلك, أو الظلم,العيوب
حاشا القضـايا .رسمية تعرض عليها القضايا المستجدة فقهية أو اجتماعية وغيرها

متناسين أن الإسلام له نظر وحكم في سائر القضايا سياسية  .ةـة البحتـيـياسـالس
 .أو غيرها

 في جهـده ً وقد يكون كثير منهم صـادقا,وبغض النظر عن النيات والغايات
الدور والهـيئات والمجامع المسلمين وحلـت الكثـير مـن فقد خدمت هذه .وبذله

 إلا أن ,وهـذا ممـا لا ينكـره إلا مكـابر .المعضلات الفقهية والاجتماعية والفكرية
 يـذكر في جـدول أعـمال ً ولم تشغل حيزا,ًقضايا الأمة السياسية لم تنل حظها وافيا
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 الفتـاو￯ ورضي أهـل الفقـه الشرعـي أن تـترك.تلك الدور والهيئات والمجـامع
وهـذا الخلـل .السياسية يفتي فيها الحكام أو مجالسهم الشورية أو النيابية ونحوها

المنهجي هو الذي حدا بطائفة من الشباب بل جمهرة منهم ابتغوا الحكـم الشرعـي 
 وكـان منهـا ممـا ينبنـي عليـه أثـر ,فتعارض الحكمان في كثير من القضايا.من أهله

, ومع تكـرر الوقـائع وتعـارض الأحكـام ًمليا وعً فكرياًوعمل فأورث اضطرابا
ولما كـان .تكونت في المجتمع طوائف من الشباب المتدين لا تستسلم إلا لمرجعيتها

 أو ,العديد من هذه المرجعيات يعاني من قصور في متطلبات الفتو￯ ومسـتلزماتها
 , فاضـطربت عـلى أثـر ذلـك الفتـاو￯,غلبت عليه الحزبية أو الفئوية أو الطائفية
 حتى بلغ الأمـر غايتـه فسـالت بسـبب ,واختلط فيها الصواب بالخطأ أو الشذوذ

 ,يتحمل كبرها مفتوهم مبـاشرة. وأنفس ضالة أو مضللة,هذه الفتاو￯ دماء بريئة
 بأجهزة إعلام لا تعنى إلا , الواقع المصادم للكتاب والسنةًويتحملها مباشرة أيضا

يين انحـراف الحـاكم ولـو باسـم  وتـز,بتمجيد الأهواء والباطل وتكريس الظلم
في موازين لا اعتبار فيها للدين ومبادئه وقواطعـه .الديمقراطية والحرية والمساواة

 .وذلك ملموس لا ينكر في أغلب هاتيك الوسائل والأجهزة
وقد ترتب بسبب ذلك مشاكل كثيرة واضطراب في حياة المسلمين في واقعهم 

ظهرت على أثره مصـطلحات عديـدة و.الاجتماعي والأمني والسياسي والفكري
 لكنهـا كلهـا تـدور حـول , واختلفـت بيئاتهـا وأزمنـة رواجهـا,تنوعت ألفاظها

 ,رجعية وتخلـف:  أو جلي صريح فقالوا , بل تعنيه بطريق ظاهر أو خفي,الإسلام
ومن .أو تطرف وإرهاب وغير ذلك من اصطلاحات راجت ,أو تعصب وتزمت

 فهـذا ,− رضي مـن رضي وسـخط مـن سـخط − اليهود والنصار￯ ًورائها جميعا
 وقـد اشـتد مكـرهم وحـربهم الصـليبية ,تاريخهم ناصع مذ خيبر حتى الأندلس

جمعوا بعد إسقاطهم للخلافـة عـلى الحيلولـة  واجتمعوا وأ,اليهودية في فلسطينو
بين المسلمين وشريعتهم وبخاصة في شـأن تطبيقهـا ولـو اسـتدعى الأمـر تسـيير 
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وكل ذلك قد  . الإبادات الجماعية بأسلحة الدمار الشامل بل ولو استلزم,الجيوش
 .كان وما يزال ولا ينكره إلا مكابر أعمى

 إذ ما انفكـت الفتـاو￯ عـلى مـدار ,ًوأما صلة ذلك بالفتو￯ فإنها وثيقة جدا
 ولنقل في الفترة مـن الحـروب ,التاريخ وبخاصة هذا التاريخ القريب الذي نعنيه

فريق قد  .فإن الفتاو￯ على صنفين, أو أن أهلها فريقان .الصليبية إلى اليوم الحاضر
 فصدرت عنه فتـاو￯ ,جعل الكتاب والسنة ومبادئ الشرع مقدمة على كل اعتبار

 وتبـين الحقـائق بموازينـه الناصـعة ,تحارب الظلم والاســتعمار وتعطيـل الشرع
الفريـق و .اعب والابتلاء الشيء الكثيرـر عليها ذلك من المصـن جإو .رةـاهـالظ
 ومراعـاة أحـوال ,ةـاســلاطين أو السـإرضاء السل نصب عينيه ـر قد جعـالآخ
رع ـات الشــيـلى وفق مقتضـ لا ع,هــوجيـاه أو التــق الاتجـلى وفـة عــياسـالس

 .ومبادئه ومقاصده
ن للفتو￯ فيـه إفما نحن فيه اليوم من أحوال طيبة أو مشينة في شتى الميادين ف

 ً ومازال فيه فريق الضلال والشذوذ متصدرا,ريقين وفي اتجاهينمحل وتأثير من الف
وأمام الفريق الأول فريق أهل الحق بذل الجهـود المضـنية بـما . إلى حد كبيرًومؤثرا

 , ويكـون الـدين كلـه الله,يتناسب وشرف المقصد حتى تكون كلمة االله هي العليا
 .والسيادة فيه للشرع

و￯ بين فتـاو￯ في ـ في الفتًراباطـضاة ـموة التي أورثت الأـذه الفجـاء هوإز
 وبـين فتـاو￯ , وقد يعتريهـا الشـذوذ,مجملها فردية تقصر عن تلبية رغبات الأمة

 وحلت ,هيئات أو مجامع رسمية أو شبه رسمية سدت حاجات وضرورات للأمة
واكتسبت احترام المهتمين  .العديد من الإشكالات الفردية والاجتماعية والفكرية

وعـلى  . الشرعية وكذا المؤسسـات البحثيـة في الجامعـات ودور البحـثبالقضايا
 ,رأس هذه المجامع مجمع الفقه الإسلامي المنبثـق مـن منظمـة المـؤتمر الإسـلامي

 .وأمثاله العديد من المجامع في البلاد العربية والإسلامية
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إلا أن هذه المجامع لم تشف غليل الأمة في مصـابها السـياسي بخاصـة الـذي 
 لمـا فيـه مـن حساسـية وتضـارب ,ت هذه المجامع عن احتوائه والعنايـة بـهقصر

 ً ولم تمثل هذه القضـايا إلا حيـزا,فعني بما سو￯ القضايا السياسية.مصالح الدول
ومع أهمية ما اعتنت به هذه المجامع إلا . وطبيعة هذه المجامعً يتناسب فعلاًمحدودا

 , لأهمية هـذه الفجـوةًوتقديرا.ًة أيضاأن القضايا السياسة تحتاج إلى مرجعية جماعي
وظـل .رورة سـد هذه الفجـوةـ بخطورتها فقد ناد￯ كثير من الفقهاء بضًوشعورا

الاتحاد العـالمي لعلـماء ((هذا النداء يعلو ويخفت حتى تناد￯ الفقهـاء إلى تأسيس 
      .))المسلمين
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 المبحث الثاني
 و￯ الشاذةلفتاتطبيقات بعض 

 في العصر الحاضر
من المفتـين لسنا بصدد استقصاء الفتاو￯ الشاذة المصادمة لقواطع النصوص 

 خطرها  مع خطورتها إلا أن ن هذه الفتاو￯بصفتهم الفردية فإ في العصر الحديث 
كفاء أو مـن ￯ تجد من يرد عليها من العلماء الأمحدود وبخاصة أن مثل هذه الفتاو

 وحسب أهمية مـن أصـدرها مـن , الندوات العلميةلأو من خلاع الفقهية امالمج
 التـي ￯ولكن يعنينا تلك الفتـاو.المفتين ومد￯ خطورة موضوعها فهذا مما يطول

بصفتهم   للدولة أوونـدرها المجامع الفقهية أو المفتون بصفتهم المفتون العامـصت
 .رؤساء مجامع
هة المسـتفتي فيقـع المفتـي و￯ الشاذة قد تكون من ج القول إن آفة الفتويجدر
 باسـمها ￯الجهـة التـي تصـدر الفتـو  المفتي أو جهةكون آفتها منوقد ت.بالتغرير
 .غيره   أوًمجمعا

 فضيلة الشيخ محمود شـلتوت شـيخ الأزهـر ￯فتو:  الأولىينوسأختار فتوي
 . من جهة المستفتي￯ي مثال لآفة الفتو وه, في صناديق التوفيرًسابقا

ة الفوائد ـلامية في إباحـوث الإسـع البحـوبة لمجمـو￯ المنسـالفت: انية ـثـوال
 −:وسنولي هذه الثانية مزيد اهتمام لخطورتها ,البنكية
 في حكم ًاـ سابقرـمع الأزهيخ الجاـ فضيلة الشيخ محمود شلتوت ش￯وـفت: الأولى

 :صناديق التوفير
تـوفير التـي ن بعض الناس يودعـون أمـوالهم في صـناديق الأفقد سئل فضيلته في 

التـي  تقوم به مصلحة البريد في مصر فهل يحل للمسلم أن يأخذ العوائد السـنوية
 .تدفعها المصلحة كربح عن الإيداعات

 للأحكـام الشرعيـة والقواعـد ًإن الـذي أراه تطبيقـا: ًفأجاب فضيلته قـائلا
 :وذلك  .حرمة فيه الفقهية السليمة أنه حلال ولا
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 إنـما هـو إمـداد للمصـلحة ,ًلم يكن قرضـا يدن هذا العقد مع مصلحة البرلأ
 وتكثر أرباحها من خلال ,اـلاتهـامـا ومعـع استثمارهـ ليتس,اـالهـادة رأس مـزيـب

 . الكساد أو الخسران−  إن لم ينعدم− لأموال في مواد تجارية يندر فيهااستغلال ا
 تكـن روفها وبضمان أرباحها معاملـة جديـدة لمـة بكيفيتها وظـذه المعاملـه

ات واشترطوا فيهـا ـركـواع الشـوا أنـت أن بحثـولين وقا الأـائنـة لفقهـروفـمع
 .ما اشترطوا

منفعـة   ولاًومن هنا يتبين أن الربح المذكور ليس فائدة لدين حتى يكون ربـا
 .))١١((ًجرها قرض حتى تكون حراما

تثمر  بنـى حكمـه عـلى أن مصـلحة البريـد تسـولا شك أن الشيخ شـلتوت
 يقـول الشـيخ ,المتحصلة لديها ولو علم أنها ليست كذلك لما أفتى بالحـلالأموال 

ر الثقات أن مصلحة البريد التي تدير صناديق التوفير ـذك :اوي ـرضـف القـيوس
 وإنما تعطي الحصيلة للبنوك لتأخذ منها فائدة ,تملك أجهزة للتجارة والاستثمار لا

لأمـر إلى إقـراض البنـك ولكـن  على المشـتركين فـانتهى ا−  أو بعضها− توزعها
 .))٢٢((بواسطة البريد

: ن للشيخ فتويان متناقضـتان إ: ويجلي الشيخ علي السالوس الموضوع فيقول 
￯وقـد سـألت الشـيخ سـيد سـابق عـن سـبب هـذا  , تحلإحداهما تحرم والأخر

￯ التحليل صدرت بعد أن أفهموا فضيلة الإمـام أن هيئـة إن فتو: فقال  التناقض
 وتعطـي المـودعين ,ً وتأخذ جزءا مـن الأربـاح, تستثمر هذه الأموالتوفير البريد
 .الجزء الآخر
 فـذكر أن هيئـة −  رحمه االله− وبعد هذا سألت الدكتور عيسى عبده: ثم قال 

 . ولا تقوم بأي استثمار, وتأخذ فوائدها,البريد تودع الأموال في البنوك
ائد الربوية من البنـوك وما الفرق بين أخذ الفو :ثم أضاف الشيخ سيد سابق 

  وبين أخذ جزء منها عن طريق هيئة البريد? ,مباشرة
                                                 

F١Eא٣٥١K
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 بـأن فضـيلة −  رحمـه االله− ثم حدثني فضيلة الشـيخ صـلاح أبـو إسـماعيل
 ذكر في ندوة لواء الإسلام أنه التقى بالشـيخ −  رحمه االله− الأستاذ محمد أبو زهرة

 .وائد دفتر البريد واقتنع بتحريم ف, وناقشه في فتو￯ التحليل,شلتوت
 ويثبت تراجعك ,لا بل تبقى الفتو￯: ً فعارضه قائلا ,ورأ￯ حذفها من كتابه

 . فمن قرأ الفتو￯ قرأ التراجع,عنها
 ,ويبدو أن الأجل لم يمهله: قال الشيخ القرضاوي .واتفق الشيخان على هذا

 . ولكن الشيخ أبا زهرة ثقة ثقة,ًفلم نر هذا الرجوع مثبتا في كتاب
وذكر الشيخ أبو زهرة هذا الموضوع أكثر من مرة : الشيخ علي السالوس قال 

 وكـان الأمـين آنـذاك ,في لجنة الفقه بمجمع البحوث الإسلامية التي كان يرأسها
 .− رحمه االله − سماعيلإ أبوالشيخ صلاح 

وحدثنا الشيخ القرضاوي بأنه عندما كان يجمع أصول كتاب التفسير للشيخ 
 وذكر التعـارض , وقف عند تحريم فوائد دفتر توفير البريد,عشلتوت ويعده للطب

ـ ـاب الفتـ ـاء في كتـ ـا جـ ـع مـ ـ,او￯ـمـ ـه الشـ ـال لـ ــ فقـ ـو￯ : لتوت ـيخ شـ ـق فتـ أبـ
 .))١١(()أجرؤكم على الفتو￯ أجرؤكم على النار  ( ,أبقها..التحريم
 ,الفتو￯ المنسـوبة لمجمـع البحـوث الإسـلامية في إباحـة الفوائـد البنكيـة: الثانية

 .هذه الثانية مزيد اهتمام لخطورتهاوسنولي 
تـأتي هـذه الفتـو￯ في الوقـت الـذي بـدأ فيـه مـنهج : نقول وباالله التوفيـق 

شـق طريقـه العمـلي في أرجـاء الـبلاد يالاقتصاد الإسلامي المبني عـلى المشـاركة 
 ًدة ضــخمة مــن المتعــاملين شــعوباـ ويثبــت نجاحــه بتكــوين قاعــ,الإســلامية

 عـن ً بـديلاًويدخل السوق العالمية باعتباره نظامـا ,وحكومات ومؤسسات مالية
 ويقدم أدوات مالية استثمارية لفتت انتبـاه المؤسسـات الماليـة الغربيـة حتـى ,الربا

وجدت أن من مصلحتها التعامـل مـع هـذه الأدوات الماليـة التـي تحقـق الـربح 
ني منهـا  عن المخاطر الفادحة التـي يعـاً بعيدا,المناسب مع درجة كبيرة من الأمان

                                                 
F١Eאא١٠٣K
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 وهذا ما دعا هذه البنـوك العريقـة أن تفـتح لهـا نوافـذ تخـتص ,الاقتصاد الربوي
 مسـتقلة في ذمتهـا الماليـة ً بل أنشـأت بعضـها بنوكـا,بتقديم الاقتصاد الإسلامي

ل الشك في ـهادة لا تقبـذه شـ وه,ةـلاميـة الإسـريعـام الشـق أحكـل وفـامـتتع
يـادة الأسـواق الماليـة بأسـلوب المشـاركات صلاحية منهج المال الإسـلامي في ر

 عن الأسلوب الربـوي في مضـاربة النقـد بالنقـد لتوليـد ً بعيدا,التنموية الحقيقية
 .الفوائد الربوية

وتأتي هذه الفتو￯ في الوقـت الـذي تـواترت الأبحـاث العلميـة المعمقـة في 
لميـة ودقـة  التـي أكـدت كلهـا ع, وفي جامعاتهـا,البلاد الأجنبية في مراكز بحثها
 بل ناد￯ البعض , وقدراته على الريادة والاستمرار,المنهج الاقتصادي الإسلامي

منهم باعتباره المخلص الفعلي لمشاكل السوق العالمية التي ما فتـأت تتـوالى عليهـا 
الأزمات المالية والهزات الاقتصادية المدمرة بسبب المضاربات الربوية العالمية التي 

 فزادت من غنى الغني , وأوقفت عجلة التنمية فيها,ة بالديونكبلت الدول الفقير
 .ومن فقر الفقير

تأتي هذه الفتو￯ طعنـة مـن أهـل الإسـلام وجلدتـه في وقـت انتصـار غـير 
 ومـا زاد مـن الألم ,المسلمين لمنهج الإسلام الاقتصادي في محاربته للربـا وشـبهاته

￯إلى أو بمعنى أدق أن  ,وعمق الأسى أن تصدر هذه الفتو ￯تنسـب هـذه الفتـو
مجمع البحوث الإسلامية وهو من أقدم المؤسسات البحثيـة العلميـة المعـاصرة في 

 ويشرف عليه الأزهر الشريف الذي يتحمل عبر تاريخنا مشـعل ,عالمنا الإسلامي
 وهو الـذي , وعقيدة ودعوةً وتفسيراً وحديثاً وأصولاًعلوم الشريعة المعمقة فقها

 .ميةيمثل أكبر جامعة إسلا
  −ن  ولا يهـو− بولو أن الفتو￯ نسبت إلى فضيلة شيخ الأزهـر لهـان الخطـ

 ولكن أن يحمل عبء هـذه ,فهذا رأي فضيلته من قبل بلفظ أدلة الفتو￯ وروحها
الفتو￯ مجمع البحوث الإسلامية فهذا من كبائر وعظائم الأمور التـي نخشـى أن 

امهـا وأن تهتـز صـورته في تشوه صورة الأزهر الرائد المنافح عـن الشريعـة وأحك
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 أما الخاصة من الفقهاء أهل العلم من علماء الأزهـر وعلـماء الأمـة ,أذهان العامة
الإسلامية فيعلمون أن مجمع البحوث الإسلامية أكـبر مـن أن تصـدر عنـه هـذه 

 ويعلمون خبايا الزوايا التـي صـدرت مـن خلالهـا هـذه الفتـو￯  ,الفتو￯ حقيقة
ة لا يمثلون المجمع كله وما من مجمع يكتفـي بعـدد ويعلمون أن من حضر الجلس

 والفقهاء المختصون منهم ثلاثة فقط مع احترامنا ,ً أو يزيد قليلاًأربعة عشر عضوا
 وبأيـدي الفقهـاء قـرار مجمـع ,البالغ لبقية العلماء ممـن نعتـز بعلمهـم ومكـانتهم

 وقد سـبق في ,البحوث الإسلامية في الموضوع ذاته وتحريمه الصورة الربوية ذاتها
راره في مؤتمره الثـاني ـ فقد أصدر ق,ذلك المجامع الفقهية في العالم الإسلامي كلها

وبحضور زهاء مائة  , م١٩٦٥ هـ الذي يوافقه مايو ١٣٨٥المنعقد في شهر المحرم 
 وصدر قرارهم التالي بالإجماع , وثلاثين دولة إسلاميةً يمثلون خمساًوخمسين فقيها

وعضوية كبار الفقهـاء أمثـال الشــيخ  , مأمون شيخ الأزهربرئاسة الشيخ حسن
محمد أبي زهرة وعـلي الخفيـف وفـرج السـنهوري وعبـد االله المشـد ومحمـد عـلي 

 : وهذا نص قراره ,السايس
 لا فرق بين ما يسـمى بـالقرض ,الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم((

بـا في ذلـك وقليلـه حـرام  وكثـير الر,الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي
 ,والإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة والاقتراض بالربا محرم كذلك

 وكـل امـرئ مـتروك لدينـه في تقـدير ,ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليـه ضرورة
 .))الضرورة 

لقد حسمت هذه الفتو￯ الموضوع بالإجماع وبحضور هذا العدد الوفير مـن 
 خالية من , وبأسلوب صياغة فقهية محكمة جامعة مانعة,صاصأهل الفقه والاخت

 وهي الصياغات المعهودة في الفتـو￯ ,الحشو والعامية أو ركاكة التراكيب اللفظية
 , فأنى هذه الفتو￯ مـن تلـك بحضـور خمسـة وعشريـن,التي يترتب عليها عمل

لفتـو￯  فلا شك أن هذا القرار لا يصلح البتة ولا يقو￯ عـلى نقـض ا,وبالأغلبية
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 هـذا إذا , وإذا كان فقهاؤنا قد قرروا أن الاجتهاد لا يـنقض بالاجتهـاد,الأصلية
 وانبنى على أدلة وأسـاليب وطرائـق ,سـلم الاجتهاد من القوادح والاعتراضات
 .الاجتهاد المعروفة عند أهل الاختصاص

ل النزاع ـدد محـو￯ يجب أن نحـامين الفتـة مضـاقشـول في منـدخـل الـوقب
 فإن الفتـو￯ قـد خلطـت بـين محـل الوفـاق ,لاف أو مناط الحكم في الفتو￯والخ

 عن ً منفصلاً فليس الخلاف في تحديد الربح مقدما,والخلاف ولم تحرر مناط الحكم
 وفي صـفة يـد , وفي ضمان رأس المال, بل الخلاف في ضمان واشتراط الربح,غيره

بأن البنك وكيـل مـا هـي :   وإذا قيل,البنك على المال هل هي صفة أمان أو ضمان
 هذا ما كان الواجب جعله محـور وأسـاس الفتـو￯ ,الآثار المبنية على هذه العلاقة

بعد هذا نبـدأ بمناقشـة .لتكون الفتو￯ سليمة من الناحية المنهجية العلمية الفقهية
￯هادئة علمية فقهية للفتو. 

 :عنوان الفتو￯ : ًأولا
  :))ًدد الربح مقدمااستثمار الأموال في البنوك التي تح((

 وكأن الاسـتثمار ذاتـه ًالعنوان يوحي بأن محل الخلاف في تحديد الربح مقدما
 وصـحة العنـوان أن , وعناصر السؤال المتعددة أغفلها العنوان,حلال مفروغ منه

 ومـا ,ليشمل عناصر السؤال(( حكم استثمار الأموال في البنوك التقليدية ))يكون
 ًويشمل البنك الذي يحـدد الـربح مقـدما. أو غير محددًقدما مًإذا كان الربح محددا

 .والذي لا يحدد لئلا يكون للعنوان مفهوم مخالف
 :السؤال : ًثانيا

دمون أموالهم ـة يقـدوليـة الـربيـة العـرفيـة المصـركـك الشـلاء بنـإن عم((
بح ومدخراتهم للبنك الذي يستخدمها ويستثمرها في معاملاته المشروعة مقابل ر

 نرجو الإفادة عن الحكـم , في مدد يتفق مع العميل عليهاًيصرف لهم ويحدد مقدما
رئيس مجلس الإدارة توقيع الدكتور حسن عبـاس زكـي  .))الشرعي لهذه المعاملة
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 لمسـتند التعامـل الـذي يـتم بـين المسـتثمر ًوقد أرفق سيادته مع الخطاب نموذجا
 : ونص هذا النموذج كالآتي ,والبنك

 :ق مع السؤال وتتناول السؤال ذاته والجدول المرف: المناقشة 
 ولا يمكن إصدار حكم , كان من الواجب أن يحرر المجمع محل السؤال)أ ( 

 فينبغي أن يستفصل ويستفسر المجمع عن بعض الأمور التـي لا ,مع هذا الإجمال
 :يكتمل الجواب والفتو￯ إلا بها وهي 

 هل هو مقترض أو ,?ما هي صفة البنك القانونية حين يستلم أموال العملاء 
ذا السـؤال ودواعيـه أن معرفتـه هـي منـاط الحكـم ـومحل ه.?رب أو وكيلمضا
 . إذ من المعلوم أن تسلم البنك الأموال إنما هو على صفة الاقتراض,ومبناه

ـارة الاســ ـه ـالاستفســار عــن المقصــود بعبـ تخدام والاســتثمار وفي معاملاتـ
ولفـظ  ,ما هي هذه الاستثمارات التـي وصـفها البنـك بأنهـا مشروعـة.المشروعة

 , وهو مصادرة عـلى الحكـم والفتـو￯,مشروعة هذا حكم شرعي يصدره السائل
 . وإلا فلا محل للسؤال ابتداء,فالبنك لا يملك وصف أفعاله من الناحية الشرعية

 البنك
 لشركة المصرفية العربية الدوليةا

 م٢٠٠٠:     /      / التاريخ 
 :                         حساب رقم      / السيد 

 :تحية طيبة وبعد 
فقط ( جم ١٠٠٠٠٠ بأنه قد تم تجديد رصيدكم طرفنا وقدره ً       نحيط سـيادتكم علما
م ٢٠٠٢ / ١٢ / ٣١ حتـى ٢٠٠٢ / ١ / ١عن الفترة مـن ) مائة ألف جنيـه مصري لا غير 

ً جنيها مصريا ١٠٠٠٠ والعائد قدر ًسنويا% ١٠بعائد  ً 
ً جنيها مصريا ١١٠٠٠٠العائد في تاريخ الاستحقاق + إجمالي المبلغ  ً 

ً جنيها مصريا١١٠٠٠٠ م ٢٠٠٢ / ١٢ / ٣١المبلغ الجديد مضافا إليه العائد حتى  ً 
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 هـل المـراد أن البنـك يسـتخدم هـذه ,وما الفرق بين الاستخدام والاستثمار
 .ر شيء آخر والاستثما, ومقار عمله,الأموال في شؤونه الإدارية

 ولا يكشـف عـن مضـمونه , الجدول المرافق للسؤال لا يطابق السؤال)ب(
ـاك مجــالات اســتثمار محــددة: فمضــمون الســؤال  ـوال أي أن هنـ  ,اســتثمار الأمـ

وكان مـن المفـروض .ً والجدول يتضمن شيئا آخر,ومعاملات وصفها بالمشروعية
 تحمـل الجـواب , صريحـةأن يثير تساؤلات بديهية فإن الجدول صيغة بنكية ربوية

 إلا الاستثمار النقدي الربوي حيث يلد النقـد ,على أن البنك لا صلة له بالاستثمار
فالعميـل أودع مبلـغ . وهذه واضحة في الجـدول لا تحتـاج إلى عميـق نظـر,النقد

 حتـى أصـبح في م٢٠٠٢ / ١ / ١ لفترة مـن ً مصرياً مائـة ألف جنيها١٠٠٠٠٠
العائـد في + وتم حسابه بإجمالي المبلغ .ًسنويا% ١٠ أي بعائد م٢٠٠٢ / ١٢ / ٣١

وي صرف غاية مـا فيـه ـفالجدول رب.ً مصرياً جنيها١١٠٠٠٠نهاية السنة ليصبح 
 والعبرة للمعاني لا للألفاظ كما هو متفق عليه عنـد أهـل ,تسمية الفوائد بالعوائد

 .العلم
 :الفتو￯ ومناقشتها فقرة فقرة : ًثالثا

  : الفقرة الأولى)أ ( 
 أو مـع غـيره  − الذين يتعاملون مع بنك الشركة المصرفية العربية الدوليـة((

 عـنهم ً ويقومون بتقديم أموالهم ومدخراتهم إلى البنك ليكون وكيلا− من البنوك
 في مـدد ً ويحدد مقدما, مقابل ربح يصرف لهم,في استثمارها في معاملاته المشروعة

 .))يتفق مع المتعاملين عليها
 :نت هذه الفقرة ثلاثة أمور لقد تضم

 , بقيـة البنـوك,أنها ضمت للجــواب بالإضـافة إلى البنـك الســائل: أولها 
وصف استثماراتها أنهـا في :  وثالثها ,وصف البنك بأنه وكيل عن عملائه: وثانيها 

 .معاملات مشروعة
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 :ونتناول هذه الثلاثة وخاصة الثاني والثالث منها محل الإشكال ومحزه 
وهو تعميم الحكم ليشـمل مـع البنـك السـائل غـيره مـن : مر الأول أما الأ

وهذا يفيد أنه لا خصوصـية للبنـك السـائل وإن كـان مسـماه قـد .البنوك الربوية
د يستثمر في غير المعهود في اسـتثمارات ـه قـوك وأنـن البنـه عـلافـاختـي بـوحـي

 .ًان الحكم واحدافالتعميم قطع بأنه بنك مثل غيره من البنوك لذا ك.البنوك
إضفاء صفة الوكيل على البنك وهذا هو مناط الفتو￯ فـإذا : أما الأمر الثاني 

 وهـي التـي تكشـف ,ًاستقام استقامت الفتو￯ في هذه الجزئية وهي أساسية جدا
 .عن التكييف الشرعي لصفة البنك

صفة الوكالة هذه لا تصح البتة ; لأن الفقهاء مجمعون على أن الوكيل يعمـل 
 لأن الوكالة عقد ; وللموكل أن يعفيه ويقيله من الوكالة ,صلحة وبتوجيه الموكللم

 ويد الوكيل على المال يد أمانة لا يضمن الخسارة وتلـف المـال إلا ,لازم جائز غير
 . لا يحدث من أمثالهًإذا ثبت تعديه أو إهماله وتقصيره تقصيرا

 وإن كـان بـأجر ,أو بـأجر ًثم إن الوكيل إما أن يعمل في مال موكلـه متبرعـا
 ويجيـز بعض الفقهاء أن تكون أجرته نسبة مـن ,ً مقطوعاًفيلزم تحديد أجرته مبلغا

 وخسارته التي , كما أجمعوا على أن ربح المال في يد الوكيل كله للموكل,رأس المال
 .لا يد للوكيل فيها على الموكل

مـوال العمـلاء  فإن البنك يستثمر أ,وليس شيء من ذلك يصح في هذا العقد
 وهـذا يعنـي أن مـا زاد عـن −  حسب عبارة الفتو￯− ً ثم يعطيهم ربحا,بطريقته

 وهذا المقدار من −  كما صرحت الفتو￯ في فقرة لاحقة− الربح المحدد كله للبنك
ثم إن البنـك وهـو . ولا يطلع عليه العملاء أرباب المال الموكلون,الربح غير محدد

ن صراحة لـرأس مـال الموكـل وربحـه المحـدد الوكيل ضامن للخسارة بل ضام
 فلا يمكن البتة , على عقبًوم عقد الوكالة رأساـه قلب لمفهــلـذا كـوه .ًاـدمـمق

 ولا يقول أحد عنده مسـحة مـن فقـه أن هـذا , ولم يقل,أن يكون هذا عقد وكالة
 .عقد وكالة



 − ٦٠ −

 ً بحيـث يكـون البنـك مضـاربا,كما لا يصح أن يكون العقـد عقـد مضـاربة
 وهم أرباب المـال ; لأن شرط المضـاربة المتفـق عليـه عنـد جميـع ,أموال العملاءب

 , فيحـدد نصـيب المضـارب مـن الـربح,أن يكون الربح معلـوم القـدر: الفقهاء 
وأن يكون الـربح نسـبة شـائعة كالنصـف والثلـث .والباقي من الربح لرب المال

ددة مـن رأس المـال  فإذا شرط مبلغ معين مقطوع من الـربح أو نسـبة محـ,والربع
بطلت المضاربة لأنها تؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربح ; لاحتمال أن لا يربح 

ثم إن هذا كله إذا وجد ربح .المضارب غير المبلغ الذي تم تحديده في عقد المضاربة
 ويضيع على , فيضيع على المضارب جهده, فإن لم يحصل الربح,من عمل المضارب
 ولا يتحمــل ,إذا خسر رأس المــال فخســارته عــلى رب المــال و,رب المــال الــربح
 .ً أو متعدياًلم يكن المضارب مفرطا  ماًالمضارب منه شيئا

وهذا كله غير متحقق في العلاقة محل النظر ; فـإن البنـك هنـا يضـمن رأس 
فتكييـف العلاقـة عـلى أنهـا . ويتحمل المخاطر والخسـارة,المال كما يضمن الربح

 .لبعدمضاربة بعيد كل ا
 إذ لا يصـح أن يكـون ,وإذا بطلت المضاربة يبطل تكييف العلاقـة بالشركـة

 فإن الشركة تبطـل بإجمـاع الفقهـاء متـى ضـمن أحـد , مع العملاءًالبنك شريكا
 كـما −من قطـع الشركـة في الـربح الشركاء لغيره من الشركاء الربح لما يؤدي إليه 

 .−ق سب
لائه أربـاب المـال إلا علاقـة إقـراض فلم يبق إلا أن العلاقة بين البنك وعم

 هـو ً أو عائـداًواقتراض فالبنك مقترض أموالهم وهم مقرضون والمسـمى ربحـا
 , وهو الفائدة الربوية المضمونة والمنسوبة لرأس المـال والمـدة,نصيب أرباب المال

 ربا الجاهلية الذي يربط فيه المقرض الفائـدة بـرأس المـال والمـدة ,وهذا عين الربا
 . زاد رأس المال أو المدة زادت الفائدةفكلما

 لتكييـف العلاقـة بالوكالـة أو المضـاربة أو ً أو دلـيلاًوإذا كنا نتلمس ســندا
 فهـذا ظـاهر , فإنا لا نحتاج إلى دليل على كونها علاقة قرض واقـتراض,المشاركة
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إن هذه ((: من السؤال ومن الجدول المرافق له فكان من الواجب أن يقول المجمع 
 .))لأنها تضمنت الربا الصريح بديل الجدول المرافق للسؤال; لمعاملة محرمة ا

  :بنك بأنها في معاملاته المشروعة وصف استثمارات ال: أما الأمر الثالث 
 حتـى تبـين مـا هـي هــذه الاسـتثمارات البنكيـة ًإن الفتو￯ لا تستقيم فقها

لـه بذاتـه بأنـه  فوصـف عم, وقد أصدر البنـك هـذا الحكـم الشرعـي,المشروعة
 ومن واجب المفتـي أن يسـأل عـن , والفتو￯ قبلت هذا الوصف وأقرته,مشروع

 فهي مشروعـة في نظـر , مشروعةًطبيعة هذه الاستثمارات حتى ولو ظن أنها فعلا
بد من الاستفصال عن طبيعتها ونوعها ليكون الحكم الشرعي عـلى فلا ,المستفتي
ولا يعقـل أن . الفتـو￯ دون تحريـرهفهي من مناطات الحكم التي لا تصح.وفقها
 ومن بينهم ثلاثـة مـن الفقهـاء المتخصصـين في الفقـه , من العلماء الأفاضلًأحدا

 لأنـه لا يمكـن إلا أن  ;ولعلها لم تبين.والأصول لم يسأل عن طبيعة هذا الاستثمار
 وهـي التـي لا يملـك البنـك غيرهـا بنصـوص ,تكون استثمارات غير مشروعـة

القانون المصري أو بقية قوانين الـبلاد العربيـة وغيرهـا التـي تقـر  سواء ,القوانين
 على البنك ويجب أن يعطي ًوكلها تعتبر أموال العملاء قرضا.أعمال البنوك الربوية

 من القـانون المـدني ٧٢٦عليه فائدة وهاك بعض نصوص القانون المصري فالمادة 
 : تنص على الآتي 

 أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال, ,نقود من الًإذا كانت الوديعـة مبلغا((
 .))ً اعتبر العقد قرضا, له في استعمالهًوكان المودع عنده مأذونا

أن وديعة النقود ((م على ١٩٩٩ لسنة ١٧ من القانون رقم ٣٠١وتنص المادة 
 والتصرف فيهـا بمــا يتفـق ونشـاطه مـع ,عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة

 .)) لشروط العقدًا للمودع طبقاالتزامه برد مثله
البنك التجاري التعامل في المنقـول والعقـار بـالشراء (( على ٣٩وتحظر المادة 
 .))والبيع أو المقايضة
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 يحظر على البنوك العقارية والبنوك الصـناعية ((:  على أنه ٤٥كما تنص المادة 
 .))والبنوك الاستثمارية الأعمال المحظورة على البنوك التجارية

وإزاء هذه النصوص الواضحة فإن مقولة أن البنك يستثمر أموال العملاء في 
 ولو صح لم يسمح بها القانون ولمنع هذه المعاملة ,استثمارات مشروعة غير صحيح

راض ـو الإقــ وه,ددـه المحـاصـك المخالف لاختصـلى البنـة عـوبـع العقـوأوق
 .والاقتراض فحسب

 : الفقرة الثانية )ب (
لأنه لم يرد نص في كتاب ; المعاملة بتلك الصورة حلال ولا شبهة فيها هذه ((

 ,ًاالله أو السـنة النبوية يمنع هذه المعاملة التي يتم فيها تحديد الربح أو العائد مقدما
 .ما دام الطرفان يرتضيان هذا النوع من المعاملة

ُيا أيها الذين آمنوا لا تأكل﴿: قال االله تعالى َُّ ْ َ َُ َ ََ َ ِ َ ُّ ُيا أيها الذين آمنوا لا تأكلَ َُّ ْ َ َُ َ ََ َ ِ َ ُّ ْوا أمـوالكم بيـنكم بالباطـل إلا أن َ َ ََّ ِ ِ ِ َ َ َْ َِ ْ ْ ْ ُْ ْوا أمـوالكم بيـنكم بالباطـل إلا أن َُ َ ََّ ِ ِ ِ َ َ َْ َِ ْ ْ ْ ُْ َُ
ْتكون تجارة عن تراض منكم َ َُ ُْ َ َِ ٍِ ْ َ ً َ ْتكون تجارة عن تراض منكمَ َ َُ ُْ َ َِ ٍِ ْ َ ً َ  ).٢٩: النساء (﴾َ

 ولا يليـق بكـم أن يأكـل , لا يحـل لكـم,يا من آمنتم باالله حـق الإيـمان: أي 
 أو , أو الغصب,بعضكم مال غيره بالطرق الباطلة التي حرمها االله تعالى كالسرقة

 لكن يباح لكم أن تتبادلوا المنافع فيما بيـنكم , أو غير ذلك مما حرمه االله تعالى,الربا
 ولا يحـرم ًعن طريق المعاملات المشروعة الناشئة عن التراضي الذي لا يحل حراما

 سواء أكان هذا التراضي فيما بينكم عن طريق التلفظ أم الكتابة أم الإشارة ,ًحلالا
 .وافقة والقبول بين الطرفينأم غير ذلك مما يدل على الم

 مـن الأمـور ًومما لا شك فيه أن تراضي الطـرفين عـلى تحديـد الـربح مقـدما
 . حتى يعرف كل طرف حقهً وعقلاًالمقبولة شرعا

; أن هذه المعاملة حلال لا شبهة فيهـا : هذه الفقرة تضمنت عدة أمور الأول 
 أن رضـا: والثـاني . المعاملةهـذهلأنه لم يرد نص في الكتاب أو السنة النبوية يمنع 

الطرفين يكفي في وصف هذه المعاملة بأنها حلال والاستشهاد عـلى صـحة ذلـك 
 .بالآية الكريمة
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لأنـه لم يـرد نـص مـن  ;أن هذه المعاملة حلال لا شـبهة فيهـا : الأمر الأول 
 .الكتاب أو السنة النبوية يمنع هذه المعاملة

 وأن الاستثمار قد ,فها وكالة صحيحة وأن تكيي,هذا مبني على صحة المعاملة
 . وهذا كله لم يصح بالبيان السابق,تم في مجالات مشروعة

والقول الصحيح المدعوم بالأدلـة السـابقة يشـير إلى أنهـا معاملـة محرمـة لا 
 وإعطـاء الفائـدة ًتختلف في شيء عن عمل البنوك الربويـة في اعتبـار المـال قرضـا

 آية نزلت في كتاب االله هي في حرمـة الربـا وقـد ولا يخفي أن أشد.المضمونة عليه
تضافرت نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة على حرمة الربا وهو عينه الصورة 

 .المذكورة في السؤال والجدول المرافق له
ْيا أيها الذين آمنوا اتقوا االلهََّ وذروا ما بقي مـن الربـا إن﴿: قال االله تعالى ِ َ َ َ َ َِّ َ َ ُ َ َِ ِ َِ ُ َّ ُ َ َّ َ ُّ ْيا أيها الذين آمنوا اتقوا االلهََّ وذروا ما بقي مـن الربـا إنَ ِ َ َ َ َ َِّ َ َ ُ َ َِ ِ َِ ُ َّ ُ َ َّ َ ُّ ْ كنـتم َ ُ ْ ْ كنـتم ُ ُ ْ ُ

َمؤمنين  ِ ِ ْ َمؤمنين ُ ِ ِ ْ ُفإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من االلهَِّ ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس ) ) ٢٧٨٢٧٨((ُ ْ َ َ َ َ َُ ُ ْ ْ ُ َ ُْ َُ َُ َ َُ ُ َْ ِْ ِِ ِ ِ ٍ ِ َ ْ ْ ْ ُفإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من االلهَِّ ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس َ ْ َ َ َ َ َُ ُ ْ ْ ُ َ ُْ َُ َُ َ َُ ُ َْ ِْ ِِ ِ ِ ٍ ِ َ ْ ْ ْ َ
َأموالكم لا تظلمون ولا تظلمون  َُ ُ ْ َْ ْ ُْ ََ ََ َِ ُِ َأموالكم لا تظلمون ولا تظلمون َ َُ ُ ْ َْ ْ ُْ ََ ََ َِ ُِ َّوأحـل االلهَُّ ﴿ : وقـال تعـالى ,)البقرة(﴾ ))٢٧٩٢٧٩((َ َ َّوأحـل االلهَُّ ََ َ ََ

َالبيع وحرم الربا  َ َ َ َِّ َ َّ ْ َالبيع وحرم الربا ْ َ َ َ َِّ َ َّ ْ ْفمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى االلهَِّ ومن ْ َ ُ َ ُ ِّ ْ ْ ُ َ َْ ُ ْ َ َ َ َ ََ ِ َ َ َ َ َ َ ََ َ ْ ِ ِ ٌِ َ ْفمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى االلهَِّ ومن َ َ ُ َ ُ ِّ ْ ْ ُ َ َْ ُ ْ َ َ َ َ ََ ِ َ َ َ َ َ َ ََ َ ْ ِ ِ ٌِ َ َ
َعاد فأولئك أصحاب النـار هـم فيهـا خالـدون ُ َ َِّ ِ َِ ْ ُ ُ َ ْ َ َِ َ َ َ ُ َعاد فأولئك أصحاب النـار هـم فيهـا خالـدونَ ُ َ َِّ ِ َِ ْ ُ ُ َ ْ َ َِ َ َ َ ُ  ومـن السـنة ,)٢٧٥: البقـرة(﴾ َ

ل لعن رسـو((: قال جابر بن عبد االله الأنصاري : ما رواه: أحاديث كثيرة منها
هـم ((:  وقـال ))االله صلى االله عليه وسلم آكـل الربـا وموكلـه وكاتبـه وشـاهديه

درهـم ربـا ((:  لقوله صـلى االله عليـه وسـلم الزناًوالربا أعظم ذنبا من .))١١(())سواء
 .))٢٢(())يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية

شرط عـلى أجمعـوا عـلى أن المسـلف إذا : وأما الإجماع فقد قـال ابـن المنـذر 
 وقـال ,المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيـادة على ذلك ربـا

تراط ـلم أن اشــ عن نبـيهم صـلى االله عليـه وسـًأجمع المسلمون نقلا((: القرطبي 
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 أو حبـه −د عوـ كما قال ابن مسـ− الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف
 ً وهو القرض الذي جر نفعا,ً وموضوعاً شكلاوهذه المعاملة بذاتها ((.))١١(())واحدة

قال  .نظير الأجل هو ربا النسيئة المعروف في الجاهلية الذي نزلت الآيات بتحريمه
 عليـه في ً متعارفـاًربا النسـيئة هـو الأمـر الـذي كـان مشـهورا((: الإمام الرازي 

 ,ً معينـاً وذلك أنهم كانوا يدفعـون المال على أن يأخذوا كـل شـهر قـدرا,الجاهلية
 فـإن تعـذر , ثم إذا حل الدين طالبوا المدين بـرأس المـال,ًويكون رأس المال باقيا

ذي كانوا في الجاهليـة ـا الـو الربـذا هـ فه,لـق والأجـه الأداء زادوا في الحـليـع
كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام ((: ة ـدامـن قـال ابـوق .))٢٢(())ون بهـيتعامل

 .))بغير خلاف
 حـلال مـا دام الطرفـان ًوهو أن تحديد الربح أو العائـد مقـدما:  الثانيالأمر

 .يرتضيان هذا النوع من المعاملة
 ولو كان هـذا , أن التراضي على المحرم لا يحل الحرامًفإن من المقطوع به فقها

 إذا تـم ً ولأصـبح الزنـا والفجـور حـلالا, لانخرمت الأحكـامًالقـول صحيحا
الربـا ((: ا الجاهلية إلا بالتراضي كما قال الإمام الجصاص  وهل كان رب.بالتراضي

الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة 
 أي − فتحديـد الـربح أو العائـد.))٣٣(())على مقدار ما استقرضه على ما يتراضون بـه

 فكيـف يحلـه ,حرمتـهو الربـا المقطـوع بـ مع اشـتراط ضـمانها هـً مقدما− الفائدة
 . فالرضا محله العقود المباحة والجائزة الخالية من المحرمات,التراضي

َيا أيها  ﴿:وأما الاستشهاد بالآية على أن التراضي يحل المعاملة وهي قوله تعالى ُّ َ َيا أيها َ ُّ َ َ
َالذين آمنوا لا تأكلوا أمـوالكم بيـنكم بالباطـل إلا أن تكـون تجـ ِ ِ َِ ُْ ُ َُ َ َ َُ ََّ َِ ِ َ َ َ َْ َ ُ َِّ َْ ْ ْ ْ َُ َالذين آمنوا لا تأكلوا أمـوالكم بيـنكم بالباطـل إلا أن تكـون تجـْ ِ ِ َِ ُْ ُ َُ َ َ َُ ََّ َِ ِ َ َ َ َْ َ ُ َِّ َْ ْ ْ ْ َُ ٍارة عـن تـراض ْ َ ََ ْ َ ٍارة عـن تـراض ً َ ََ ْ َ ً

ْمنكم ُ ْ ْمنكمِ ُ ْ  هـي دليـل منـع إذ ,هذه الآية التي يستدل بها على الجـواز ).٢٩: النساء(﴾ ِ
 فهي نص في حرمـة أكـل أمـوال المسـلمين بيـنهم ,الآية هنا لها دلالة نص وظاهر

                                                 
F١Eא٣L٢٤١K
F٢Eאא٤L٩٢K
F٣Eא١L٤٦٥K
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 بل هـو ,ًلأنه من أكل أموال الناس بالباطل قطعا;  وظاهر في حرمة الربا ,بالباطل
 .ع أكل أموال الناس بالباطلمن أظهر أنوا

 ولا ريـب ,والتجارة هنا هي التجارة الصحيحة التي لا باطل ولا ظلم فيهـا
 ومعنـى , ولا يحل التراضي ما حرمه الشرع,أن التراضي على التجارة الحرام باطل

ِ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطـل﴿: الآية  ِ َ َ َْ َ ُِ ْ ْ ْ ُْ َُ ََ ُ ْ ِ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطـلَ ِ َ َ َْ َ ُِ ْ ْ ْ ُْ َُ ََ ُ ْ ل في ـبـالحرام الـذي لا يحـ:  يعنـي ﴾َ
ْإلا أن تكون تجارة عن تراض مـنكم﴿: ه ـ وقول,رعـالش َ َُ ُْ َ َِ ٍِ ْ َ ً َ َ ْ َ َّ ْإلا أن تكون تجارة عن تراض مـنكمِ َ َُ ُْ َ َِ ٍِ ْ َ ً َ َ ْ َ َّ ـذا اسـتثناء منقطـع  هـ﴾ِ
لكـن إن كانـت تجـارة أي أمـوال تجـارة :  والمعنـى ))لكن(( هنا بمعنى ))إلا((و

 فأكـل الأمـوال بالتجـارة ,ًصادرة عن تراض منكم وطيب نفس فكلوها حـلالا
فالتراضي ليس  .رة ليست من جنس أكل المال بالباطل ولأن التجا,جائز بالإجماع

أن يباح لكم أن تتبادلوا المنافع فيما بينكم ((:  كما أوردته الفتو￯ فنصت على ًمطلقا
فالآية قاصرة هنا عـلى التجـارة التـي )) عن طريق المعاملات الناشئة عن التراض
عاملـة دخلهـا  ولـيس كـل م,لالح الحــفيها أكل الأموال لكـن بالتراضي والربـ

 فهي خارجة عن ً والتراضي في المعاملة محل الفتو￯ يحل حراما, فهي حلالالرضا
 .موضوع الآية

 : الفقرة الثالثة )ج ( 
ومن المعروف أن البنوك عندما تحـدد للمتعـاملين معهـا هـذه الأربـاح أو ((

لمحليـة  إنما تحددها بعد دراسة دقيقة لأحوال الأسـواق العالميـة وا,ًالعوائد مقدما
 ولظـروف كـل معاملـة ولنوعهـا ولمتوسـط ,والأوضاع الاقتصادية في المجتمـع

 .أرباحها
 بـدليل أن ,ومن المعروف كذلك أن هـذا التحديـد قابـل للزيـادة والـنقص

ثم ارتفـع هـذا العائـد إلى أكثـر مـن % ٤شهادات الاستثمار بدأت بتحديد العائد 
 .%١٠ثم انخفض الآن إلى ما يقرب من % ١٥

 هو المسـئول عـن هـذا ,ي يقوم بهذا التحديد القابل للزيادة أو النقصانوالذ
 .)) للتعليمات التي تصدرها الجهة المختصة في الدولةًالشأن طبقا
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 ولا يضـيره أن ,إن صدر هذه الفقرة يفيد أن البنك يضـمن الـربح لعملائـه
ًسـببا لخسـارة  لأنه يأمن الخطأ في التحديد أن يكون ;ًيحدد لهم الربح المعين مقدما

 وأوضـاع , فإن البنك مطمئن إلى دراسته الدقيقة للأسـواق المحليـة والعالميـة,ما
 ً إلا وهو ضامن ربحاً مضموناً معيناًثم إن البنك لم يحدد ربحا.المجتمع الاقتصادية

 ممـا ـوك أخر￯ بنسـبة ربح أعلى ثم يقرضها لبن,ً فيأخذ أموال العملاء قرضا,أكبر
 لا أنها تسـتثمره في , وهذا مفهوم الاستثمار فيها,ا شأن البنوكضمنه لعملائه وهذ

 , كما سبق البيـانًالعقار أو المنقول أو الأسهم أو غير ذلك فإنه محظور عليها قانونا
 وقد نبه فقهاؤنا عـلى خطـورة اتخـاذ النقـود ,بل عمل البنوك توليد النقود بالنقود

￯للسلع ومتى ً وقيماًنقود خلقت أثماناال:  فقال الشاطبي وغيره ,سلعة تباع وتشتر 
والنـابهون مـن الاقتصـاديين اليـوم .استعملت سلعة دخـل عـلى النـاس الفسـاد

يؤكدون هذا المعنى الاقتصادي الدقيق فالبنك إنما يتحصل على الفائـدة لعملائـه 
 . عن طريق بيع النقود والمضاربة الربوية فيها بالإقراض والاقتراضًوله أيضا

 هذه العبارة تشعر بمناقضـة , تحديد البنك قابل للزيادة والنقصوالقول بأن
وهي عبـارة تـوهم بـأن .ً دقيقاًالفقرة السابقة التي يحدد فيها البنك الفوائد تحديدا

 فإن البنك يحدد ً وليس المراد ذلك قطعا,الربح متغير وهي سمة التجارة المشروعة
 ولكن المـراد , يزيد ولا ينقصلكل عملية ربحها المحدد المضمون الثابت الذي لا

 ًأن الزيادة والنقص في العقود المختلفة وفي أزمنة مختلفة فهـي تزيـد وتـنقص تبعـا
والبنك المركزي هو الـذي يتـدخل ويفـرض نسـبة .للظروف والزمان والأحوال

 .الفوائد التي قد تختلف من وقت لآخر وفق معطيات اقتصادية وسياسية مختلفة
 : عة  الفقرة الراب)د ( 

سيما في زماننا هذا الذي كثر فيها الانحـراف  لا− ومن فوائد هذا التحديد((
 − ً ومنفعـة أيضـا, أن في هذا التحديد منفعة لصاحب المـال− عن الحق والصدق

 لمـال;فيه منفعـة لصـاحب ا.)) للقائمين على إدارة هذه البنوك المستثمرة للأموال
 . وبمقتضى هذه المعرفة ينظم حياته,لأنه يعرفه حقه معرفة خالية من الجهالة
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 لأن هـذا التحديـد يجعلهـم  للقـائمين عـلى إدارة هـذه البنـوك;وفيه منفعـة
يجتهدون في عملهم وفي نشاطهم حتى يحققوا ما يزيد عـلى الـربح الـذي حـددوه 

 , وحتى يكون الفائض بعد صرفهم لأصحاب الأمـوال حقـوقهم,لصاحب المال
 .دهم ونشاطهم لهم في مقابل جً خالصاًحقا

 ,هذه الفقرة تركن إلى الدليل الأضعف وهو بناء الحل على المنـافع والمصـالح
والمقرر عند علماء الأصول أن شرط الأخـذ بالمصـلحة وبنـاء الحكـم عليهـا إذا لم 

 وقد أجمع الفقهاء والأصوليون على أن المصلحة لا تقدم عـلى الـنص ,ًتصادم نصا
 ,−وهو الطوفي فقـول شـاذ لا يخـرق الإجمـاع  ومن قال بخلافه − عند التعارض

 وكانت , وما بنى عليها باطل,ولذا كانت المصالح المصادمة للنصوص غير معتبرة
 ولا ,الفائدة الربوية وإن كان فيها مصلحة للمرابين إلا أنهـا مـال خبيـث لا يحـل

 ومـن ,ا من طرق الملكية ولذا لم تجب الزكاة في الفائدة الربويـة لخبثهـًيعتبر طريقا
 بل الصحيح أن مصالحه موهومة بل هي مفاسـد ,قال إن الربا فيه مصالح حقيقية

َوإن تبـتم فلكـم رءوس أمـوالكم لا ﴿ : فقـال تعـالىًولذا سـماه االله ظلـما.حقيقية ْ ْ ُ ْ ُْ ُِ َ ُ ْ ََ ُ َ َ ُ ُ ْ َوإن تبـتم فلكـم رءوس أمـوالكم لا ِ ْ ْ ُ ْ ُْ ُِ َ ُ ْ ََ ُ َ َ ُ ُ ْ ِ
َتظلمون ولا تظلمون َُ َُ ْ ُْ ََ َ َتظلمون ولا تظلمونِ َُ َُ ْ ُْ ََ َ  يقـول ,فالزيادة على رأس المال ربا وظلم ,)٢٧٩: البقرة (﴾ِ

 فإن االله لم , ولهذا كان ضد الصدقة,الربا فيه ظلم محقق لمحتاج((: مام ابن تيمية الإ
 فإن مصـلحة الغنـي والفقـير في ,يدع الأغنياء حتى أوجب عليهم إعطاء الفقراء

 فإذا أربى معه فهو بمنزلة من لـه عـلى رجـل ديـن ,الدين والدنيا لا تتم إلا بذلك
￯فهذا من أشـد أنـواع الظلـم.تاج إلى دينه والغريم مح,فمنعه وظلمه زيادة أخر, 

 وموكله وهو المحتـاج ,لعن النبي صلى االله عليه وسلم آكله وهو الآخذ: ويعظمه 
 .))١١(()) لإعانتهم عليه, وشاهديه,المعطي للزيادة

 ,وإذا كان ربا الجاهلية ظلمـه ظـاهر عـلى المقـترض المحتـاج للـمال ضرورة
 فـإن , عليه ما يملك أو يستعبد هو نفسـهفيعجز عن السداد فيزاد عليه حتى يباع

￯الضعيف فيها هو المقرض المغلوب عـلى أمـره ,ربا البنوك في المعاملة محل الفتو 
                                                 

F١Eאאא١١٧אK
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 فيعطلهـا إذ يـدفعها إلى المقـترض ,الذي لا يستطيع أن ينمي أموالـه ويسـتثمرها
يتقو￯ بها على الباطل والحرام فيسـتثمرها في الربـا وهـذا ضرره أبلـغ فـإن ضرر 

;  لكن ضرر البنك خاصة أكبر ,دين المضطر على نفسه والظلم واقع عليه ابتداءالم
 . وحرمان المجتمع من التنمية,لأنه ضرر على المجتمع بأسره في تعطيل المال

 فالبنك المدين هنا يظلـم ,واء من الدائن أو المدينسولا يخفي أن الظلم ظلم 
 ثم يتحول , ذاتها ظلم ومانحها ظالمدة بحدـذه الفائـه القليل فهـن إذ يعطيـدائـال

ًح دائنا قويا يأخذ أكثـر ممـا أعطـىـه ليصبـذي ملكـبمال المدين ال  فضرره ثنـائي ,ً
دمرة ولقد بحت أصوات الاقتصـاديين في التنبيـه عـلى أضرار الربـا المـ.مضاعف

وأنها السبب الرئيسي في تباعد طبقات المجتمعـات  ,للأفراد والمجتمعات والدول
حيـث يكبـل القـوي .جتمع الواحد بين فئاته وبـين الـدول الغنيـة والفقـيرةفي الم

 .الضعيف بالديون وفوائدها فيستغل خيراته ويستعبد أهله
ولسنا هنا في معرض بيان آثار الربا ومساوئه عـلى الفـرد والأسرة والمجتمـع 

 فهذا قد خصصت له بحوث مطولة مـن علـماء ,والدول والاقتصاد العالمي برمته
 .قتصاد قبل علماء الشريعةالا

والفتو￯ تشير بوضـوح إلى أن للبنـك مطلـق الحريـة في اسـتثمار المـال كلـه 
 وتعلل الفتو￯ حل ريـع هـذا ,ن يتفضل بالقليل لأصحاب الأموالألصالحه بعد 

ق خالص لهذه البنوك مقابـل جهـدهم ـه حـأنـب((ودعين ـوال المـار لأمـالاستثم
ًلـم حقـا وهـو اسـتغلال لأمـوال أصـحاب  فكيف يكـون هـذا الظ))ونشاطهم
ً وكيف يكون حقا خالصا وه,الأموال  لأن مـن و إنما يسـتثمره في الحـرام البـين ;ً

سطر هذه الفتو￯ ووافق عليها يعلم قبل غيره أن البنـك إنـما يسـتثمرها في بنـوك 
 .أخر￯ بطريق الربا لا غير

 : الفقرة الخامسة )هـ(
فكيـف تحـدد هـذه البنـوك للمسـتثمرين إن البنوك قـد تخسر : وقد يقال ((

 .ًأموالهم عندها الأرباح مقدما ?



 − ٦٩ −

 ,إذا خسرت البنوك في صفقة ما فإنهـا تـربح في صـفقات أخـر￯: والجواب 
 .))وبذلك تغطي الأرباح والخسائر

هذه الفقرة تؤكد أن أصحاب الفتو￯ العلماء حفظهم االله يدركون أن البنـوك 
ن البنـك ضـامن ربحـه في صـفقته مـع البنـوك ر فـاـلأنها لن تخس; ضامنة للربح

￯ن البنك يوزع المخاطر فيعقد عدة صـفقات مـع إ وعلى فرض الخسارة ف,الأخر
￯والأربـاح تغطـي الخسـائر لـو  .فالخسارة إن وقعت محدودة ونادرة .بنوك أخر

 . والصفقات المشار إليها معلوم لد￯ من يفتي بأنها صفقات ربـا لا ريـب,وقعت
ولا تمتنع البنوك من إعطاء الفائـدة  .عة من أي صفقات في غير الرباإذ البنوك ممنو

وإلا فالقضاء ينصفهم; لأن القضـاء يعتـبر الفائـدة المحرمـة  .لأصحاب الأموال
ًحقا للمقرض وواجبا لا ينفك أداؤه عن المقترض ً. 

 :  الفقرة السادسة )و ( 
م عــن طريـق ًن تحديد الربح مقدما للذين يسـتثمرون أمـوالهوالخلاصة إ((

الوكالة الاسـتثمارية في البنوك أو غيرها حلال لا شبهة في هذه المعاملـة فهـي مـن 
قبيل المصالح المرسـلة وليست من العقائد أو العبـادات التـي لا يجـوز التغيـير أو 

ن استثمار الأموال لد￯ البنوك التي تحـدد الـربح إ على ما سبق فًوبناء.التبديل فيها
 .))ً حلال شرعا ولا بأس بهًأو العائد مقدما

هذه الفقرة تكـرر المعاني السـابقة فتقر بأن تحديد الربح أو بالمعنى الصـحيح 
 المقصود الوكالة −ة ًاشتراط ضمان الربح حلال ما دام مبنيا على الوكالة الاستثماري

 البنوك من الشركات  وهنا يدخل في الفتو￯ غير, في البنوك أو غيرها− بالاستثمار
بنـك الشركـة (( واعتقـد أن المـراد هـو البنـك السـائل وهـو ,لمؤسسات الماليةوا

 ولكن سرعة الصياغة ربما أوقعـت في ,المصرفية العربية الدولية وغيره من البنوك
وهـذا  .ن هذه المعاملة حلال لا شـبهة فيهـاأوتؤكد الفقرة ب.هذا اللبس غير المراد
ً وتضـيف الخلاصـة دلـيلا ,املة حـلال وإلا لاكتفي بأن المع,إيماء لوجود الشبهة

ًآخر لم يسبق ذكره وهذا عيب في الفتو￯ أن تذكر دليلا في الخلاصة لا ذكـر لـه في 
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￯حشرا,أصل أدلة الفتو ￯بأن .ً ويحشر في الفتو ￯هذه المعاملـة ((وهو قول الفتو
وأظن أن من بين أعضاء المجمع الحاضرين ثلاثة من  .))من قبيل المصالح المرسلة

 وهـم الوحيـدون الـذين ,فقهاء المختصين المتعمقـين في الفقـه وأصـول الفقـهال
￯ولا أظن ذلك .ًوهم يعلمون يقينا ما معنى المصالح المرسلة.اعترضوا على الفتو

فالمصلحة المرسلة هي المصلحة التي لم يرد نص .ً أيضا على بقية العلماء الكرامىيخف
نص بإلغائها فينص على أنها غـير معتـبرة  ولم يرد ,باعتبارها فينص على أنها جائزة

ًأوردت الفتو￯ نصا قرآنيا ادعت وقد .وملغاة ر هذه العاملـة وهـي نه دليل اعتباأً
َيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطـل إلا أن تكـون ﴿﴿: قوله تعالى ُْ ُ َُ َ َ َُ َ ََّ َِ ِ ِ َِ َ َ َْ َ ُ َِّ َْ ْ ْ ْ َ َُ ْ َ َيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطـل إلا أن تكـون ُّ ُْ ُ َُ َ َ َُ َ ََّ َِ ِ ِ َِ َ َ َْ َ ُ َِّ َْ ْ ْ ْ َ َُ ْ َ ُّ

ْتجارة عن تراض من َِ ٍِ َ َْ َ ً ْتجارة عن تراض منَ َِ ٍِ َ َْ َ ً ْكمَ ْكمُ   فتكون مصلحة معتبرة لا مصلحة مرسلة )٢٩: النساء(﴾ ُ
 وقد بينا أن الاستشهاد في غير محله ولم يبق إلا أن هذه المعاملـة .ًبناء على هذه الآية

 وهي حينئذ مصلحة ملغـاة بـالنص القـاطع وهـي آي مـن ,محرمة وهي من الربا
فهي .جماع فقهاء الأمةالتحريم من القرآن وأحاديث النبي صلى االله عليه وسلم وإ

إنها من قبيـل المصـالح المرسـلة ((ثم إن عبارة .مصلحة يتحقق فيها شرط الإلغاء
 عبارة غـير ))وليست من العقائد أو العبادات التي لا يجوز التغيير أو التبديل فيها

 وإنـما يقابـل ,ن العقائد والعبـادات لا تقابـل بالمصـالح المرسـلةإ ف,ًسليمة علميا
 والمصـلحة الملغـاة ,لمرسلة المصلحة المعتبرة التي ورد الـنص باعتبارهـابالمصالح ا

ة التـي وردت النصـوص ـاصـة والخـة العامـا والمصلحـائهـالتي ورد النص بإلغ
 ومـن المعـاملات , فمحل المصالح والمصالح المرسلة هو في المعـاملات,باعتبارها

ير بإدخـال شروط أو إلغـاء المحققة للمصالح ما لا يجـوز فيهـا التبـديل أو التغيـ
 .ًد السلم والاستصناع والمضاربة ونحوها مما بني أصلا على المصالحـا كعقـبعضه

وإنما العبادات والعقائد يمكن أن تقابـل المصـلحة بـالمعنى العـام ; لأن المصـلحة 
ً بألا تخالف نصا من الكتاب أو , ولكنها وفق ضوابطها,تتغير بتغير الزمان والمكان ّ

 .تفوت مصلحة أكبر  وألا,أو الإجماع أو القياسالسنة 
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نـه إ على ما سبق من هذا البيان المسـتقرئ للفتـو￯ بـالرد والتصـحيح فًوبناء
 إن هذه الفتـو￯ مردودة لمصادمتها نصوص الشرع القاطعة بحرمـة :يسعنا القول

ً وخرقها لإجماع الفقهاء قديما وحديثا,الربا   وإنها قـول شــاذ لا يـدخل في بـاب,ً
ولو لم يكن في هذه الفتو￯ إلا شبهة الربا لبطلت .إذ لا اجتهاد مع النص.الاجتهاد

 .إذ شبهة الربا ربا
ًوتبطل هذه الفتو￯ بتضافر إجماع مجامع الفقه في هذا العصر بدءا بقرار مجمع 
البحوث الإسلامية وقد سبق ذكر فتواه والذي شارك فيهـا قرابـة مائـه وخمسـين 

 ومجمـع الفقـه الإسـلامي التـابع لمنظمـة المـؤتمر ,ين دولـةًفقيها من خمس وثلاثـ
حضـور زهـاء الإسلامي الذي يضم الدول الإسلامية كلها ممثلة بأبرز علمائهـا وب

بالفتو￯ التي صدرت عن ذيلها ن و,و￯ذه الفتله وفيما يلي ذكر ,مائة وأربعين فقيها
راض البنـك وكل هذه الفتو￯ في الموضـوع نفســه إقـ .مجمع البحوث الإسلامية

 .ومنح البنك فائدة على هذا الإقراض
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 فتو￯ وقرار مجمع الفقه الإسلامي: ًأولا 
  )٢ / ١٠ ( ١٠: بمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم 

 في حكم التعامل المصرفي بالفوائد, وحكم التعامل بالمصارف الإسلامية
 :أما بعـد 

ر الإسلامي في دورة فان مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتم
 ٢٨ − ٢٢ الموافق ,هـ١٤٠٦ ربيع الثاني ١٦ − ١٠ره الثاني بجدة من ـانعقاد مؤتم

 .م١٩٨٥ديسمبر 
 وبعد التأمل ,بعد أن عرضت عليه بحوث مختلفة في التعامل المصرفي المعاصر

فيما قدم ومناقشته مناقشة مركزة أبرزت الآثار السـيئة لهـذا التعامـل عـلى النظـام 
 . وعلى استقراره خاصة في دول العالم الثالث,صادي العالميالاقت

وبعد التأمل فيما جره هذا النظام من خراب نتيجة إعراضه عـما في كتـاب االله 
ًمن تحريم الربا جزئيا وكليا تحريما واضحا بدعوته إلى التوبـة منـه ً  وإلى الاقتصـار ,ًً

 ومـا جـاء ,قل أو كثرعلى استعادة رؤوس أموال القروض دون زيادة ولا نقصان 
 .من تهديد بحرب مدمرة من االله ورسوله للمرابين

 :قــرر 
جله وعجز المدين عن أعلى الدين الذي حل ) أو فائدة ( أن كل زيادة :  ًأولا 

عـلى القـرض منـذ بدايـة ) ئـدة أو الفا(  وكذلك الزيـادة ,الوفاء به مقابل تأجيله
 .ًهاتان الصورتان ربا محرم شرعا: العقد
ة والمساعدة على النشـاط ـة الماليـيولـذي يضمن السـل الـديـأن الب:  ًا ـانيـث

ً هي التعامل وفقـا للأحكـام − حسب الصورة التي يرتضيها الإسلامالاقتصادي 
سيما ما صدر عن هيئات الفتـو￯ المعنيـة بـالنظر في جميـع أحـوال  ولا−الشرعية  

 .الواقع العمليالتعامل التي تمارسها المصارف الإسلامية في 
قرر المجمـع التأكيـد عـلى دعـوة الحكومـات الإسـلامية إلى تشـجيع :  ًثالثا 

المصارف الإسلامية القائمة, والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي لتغطي حاجة 
 .واالله أعلم.المسلمين كيلا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته
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 مع البحوث الإسلاميةالفتو￯ الصادرة عن مج: ًثانيا
هـ ١٤٠٩ مـن شـهر رجب عام ١٤ في : عن شهادات الاستثمارالمجمعسئل 

 .)م ٢٠/٢/١٩٨٩( 
 : يقول تبارك وتعالى:   مفتيهفأجاب

َيا أيها الذين آمنوا اتقوا االلهََّ وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مـؤمنين ﴿ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ِّ َ َ ُ َ َُ ْ َّ ُُ ْ ِ َ َ َ َ ََ ُ َ َّ َ ُّ َيا أيها الذين آمنوا اتقوا االلهََّ وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مـؤمنين َ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ِّ َ َ ُ َ َُ ْ َّ ُُ ْ ِ َ َ َ َ ََ ُ َ َّ َ ُّ َ))٢٧٨٢٧٨ ( (
ْفإن  ِ ْفإن َ ِ َلم تفعلوا فأذنوا بحرب من االلهَِّ ورسـوله وإن تبـتم فلكـم رءوس أمـوالكم لا َ ْ ْ ُ ْ ْ ُ َ ُْ ُ ُِ ِ ِ َِ ُ ْ َ َ َ َ ََ ُ َ َُ َُ ُ َْ ِ ٍ ِ َ ْ ْ ْ َلم تفعلوا فأذنوا بحرب من االلهَِّ ورسـوله وإن تبـتم فلكـم رءوس أمـوالكم لا َ ْ ْ ُ ْ ْ ُ َ ُْ ُ ُِ ِ ِ َِ ُ ْ َ َ َ َ ََ ُ َ َُ َُ ُ َْ ِ ٍ ِ َ ْ ْ ْ َ

َتظلمون ولا تظلمون  َُ َُ ْ ُْ ََ َ َتظلمون ولا تظلمون ِ َُ َُ ْ ُْ ََ َ  .))البقرةالبقرة((﴾ ﴾ ))٢٧٩٢٧٩((ِ
الذهب ((: ويقول الرسول صلى االله عليه وسلم فيما روي عن أبي سعيد قال 

بر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بـالملح بالذهب والفضة بالفضة والبر بال
ًمثلا بمثل يدا بيـد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء ً(())١١((. 

 .وأجمع المسلمون على تحريم الربا
والربا في اصطلاح فقهـاء المسلمين هو زيـادة مـال في معاوضـة مـال بـدون 

 .مجمع عليه في كل الأديان السماويةوتحريم الربا بهذا المعنى أمر .مقابل
 :لما كان ذلك 

 بأي صـورة , أو الاقتراض منها, أو إقراضها,وكان إيداع الأموال في البنوك
ًمن الصور مقابل فائدة محددة مقدما زمنا ومقدارا يعتبر قرضا بفائدة ً ً  وكل قرض ,ً

ل داخلـة في  كانت تلك الفوائد التي تعـود عـلى السـائ,ًبفائدة محددة مقدما حرام
 .ًنطاق ربا الزيادة المحرم شرعا بمقتضى النصوص الشرعية

 االبعد عن كل مـننصح كل مسلم بأن يتحر￯ الطريق الحلال لاستثمار ماله و
ؤول يوم القيامة عن مالـه مـن أيـن اكتسـبه وفـيم ـه مسـ لأنرام ;ـبهة الحـه شـفي

 .واالله سبحانه وتعالى أعلم.أنفقه
                                                 

F١EאאK
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هـ عن شهادات الاسـتثمار ١٤٠٩ا بعد شهر في شعبان ثم سئل في السنة ذاته
 :وهي مطابقة لموضوع الفتو￯ الحالية فكان جوابه 

ًشهادات الاسـتثمار ذات الفائدة المحددة مقدما زمنا ومقدارا مثل شهادات   { ً ً
 هي قرض بفائدة الوصف تكون الفائدة من ربا الزيـادة المحـرم ,)) ب(( ,)) أ ((

 .}السنة والإجماع ًشرعا بنص الكتاب و
 وحفظـه ,حفظ االله الأزهر الشريف بشرف ما يحمل من علم الكتاب والسنة

ًمشعل هداية جبلا أشم شـامخا ينـافح ويـدافع بعلمائـه الراسـخين في العلـم عـن  ً
 ويحمي بيضة الإسلام وحوضـه أن يـثلم أو دعوتـه أن ,الإسلام وعلوم الشريعة

 ًويظل أبد الدهر شـاطئ أمـن وبحـرا. وأن يحفظه من الكبوات العارضات,تشوه
 . وحكمة لا يضيره شيء بعون االلهً قد امتلأ علماًزاخرا

 رـد بحجـــه وليــى فيـأن رم       ًا يضير البحر أمسى زاخراـوم
 دتـه العصمـاء ومطلعـهاـقصي        قال شوقى عن الأزهرًوقريبا

 مان الجوهراوانثر على سمع الز       قم في فم الدنيا وحي الأزهرا
 :وقال في فقهائه الراسخين في العلم 

  وأفخم مظهراًز سلطاناـوأع        من أجل الملوك جلالةًكانوا ملوكا
 ..والحمد الله رب العالمين
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, د االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمـدعب: اسم المؤلف , روضة الناظر وجنة المناظر −٢٠
عبـد .د: تحقيـق , الطبعـة الثانيـة,  هــ١٣٩٩, الريـاض, جامعة الإمام محمد بن سعود
 .العزيز عبد الرحمن السعيد
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سـعد الـدين :   اسم المؤلـف , شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه −٢١
, م١٩٩٦,  هـ١٤١٦,  بيروت, دار الكتب العلمية, مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي

 .زكريا عميرات: تحقيق 
عبيـد االله بـن :  اسـم المؤلـف , شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه −٢٢

, م١٩٩٦, هــ١٤١٦, بـيروت, دار الكتب العلميـة, مسعود المحبوبي البخاري الحنفي
 .زكريا عميرات: تحقيق 

, دمشـق, دار القلـم, أحمد بن الشيخ محمد الزرقا: اسـم المؤلف , د الفقهيةشرح القواع −٢٣
مصـطفى : تحقيق وصـححه وعلـق عليـه , الطبعة الثانية,  م١٩٨٩,  هـ١٤٠٩, سوريا

 .أحمد الزرقا
شرح الكوكب المنير المسـمى بمخـتصر التحريـر أو المختـبر المبتكـر شرح المخـتصر في  −٢٤

مد بن أحمد بـن عبـد العزيـز بـن عـلي الفتـوحي الحنـبلي مح: اسم المؤلف , أصول الفقه
الطبعـة ,  هــ١٤١٣, معهد البحـوث العلميـة, جامعة أم القر￯, المعروف بابن النجار

 .نزيه حماد.د, محمد الزحيلي.د: تحقيق , الثانية
, لـزين العابـدين ابـن نجـيم المصري, غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر −٢٥

, أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحمـوي الحنفـي: لف اسم المؤ
شرح : تحقيـق , الطبعة الأولى, م١٩٨٥,  هـ١٤٠٥,  بيروت, لبنان, دار الكتب العلمية

 .مولانا السيد أحمد بن محمد الحنفي الحموي
زارة و, أسـعد بـن محمـد بـن الحسـين النيسـابوري الكـرابيسي: اسم المؤلف , الفروق −٢٦

محمـد .د: تحقيـق , الطبعـة الأولى,  هــ١٤٠٢, الكويـت, الأوقاف والشئون الإسلامية
 .طموم

وزارة الأوقـاف , أحمد بن عـلي الـرازي الجصـاص: اسم المؤلف , الفصول في الأصول −٢٧
عجيـل جاسـم .د: تحقيـق , الطبعـة الأولى,  هــ١٤٠٥, الكويت, والشئون الإسلامية

 .النشمي
أبو المظفر منصـور بـن محمـد بـن عبـد الجبـار : اسم المؤلف ,  في الأصولقواطع الأدلة −٢٨

محمـد حسـن : تحقيـق , م١٩٩٧, هــ١٤١٨, بـيروت, دار الكتب العلميـة, السمعاني
 .إسماعيل الشافعي
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دار , أبي محمـد عـز الـدين السـلمي: اســم المؤلـف , قواعد الأحكام في مصالح الأنام −٢٩
 .بيروت, الكتب العلمية

أبو المعالي عبـد الملـك بـن عبـد االله بـن : اسم المؤلف , اب التلخيص في أصول الفقهكت −٣٠
عبـد : تحقيـق , م١٩٩٦,  هــ١٤١٧,  بيروت, دار البشائر الإسلامية, يوسف الجويني

 .االله جولم النبالي وبشير أحمد العمري
بـد عـلاء الـدين ع: اسـم المؤلـف , كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البـزدوي −٣١

: تحقيـق , م١٩٩٧,  هــ١٤١٨,  بـيروت, دار الكتب العلمية, العزيز بن أحمد البخاري
 .عبد االله محمود محمد عمر

, القاضي أبي بكر بن العـربي المعـافري المـالكي: اسم المؤلف , المحصول في أصول الفقه −٣٢
, دريحسـين عـلي البـ: تحقيق , الأولى, م, الطبعة١٩٩٩, هـ١٤٢٠, عمان, دار البيارق
 .سعيد فودة

علي بن محمـد :  اسم المؤلف , المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل −٣٣
محمـد .د: تحقيـق , مكـة المكرمـة, جامعة الملك عبـد العزيـز, بن علي البعلي أبو الحسنا

 .مظهربقا
, ان الدمشقيعبد القادر بن بدر: اسم المؤلف , المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل −٣٤

عبد االله بن عبد المحسـن .د: تحقيق , الطبعة الثانية,  هـ١٤٠١, بيروت, مؤسسة الرسالة
 .التركي

دار الكتب , محمد بن محمد الغزالي أبو حامد: اسـم المؤلف , المستصفى في علم الأصول −٣٥
 .محمد عبد السلام عبد الشافي: تحقيق , الطبعة الأولى,  هـ١٤١٣, بيروت, العلمية

عبد السـلام عبد الحليم أحمد بن عبـد الحلـيم آل : اسم المؤلف , المسودة في أصول الفقه −٣٦
 . الدين عبد الحميديمحمد محي: تحقيق , القاهرة, المدني: دار النشر , تيمية

دار , محمد بن علي بن الطيب البصري أبو الحسين: اسم المؤلف , المعتمد في أصول الفقه −٣٧
 .خليل الميس: تحقيق , الطبعة الأولى,  هـ١٤٠٣, بيروت, ةالكتب العلمي

وزارة , محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي أبو عبد االله: اسم المؤلف , المنثور في القواعد −٣٨
تيسـير .د: تحقيـق , الطبعـة الثانيـة,  هـ١٤٠٥, الكويت, الأوقاف والشئون الإسلامية

 .فائق أحمد محمود
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, محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامـد: اسم المؤلف , يقات الأصولالمنخول في تعل −٣٩
 .محمد حسن هيتو.د: تحقيق , الطبعة الثانية,  هـ١٤٠٠, دمشق, دار الفكـر

, إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي: اسم المؤلف , الموافقات في أصول الفقه −٤٠
 .زعبد االله درا: تحقيق , بيروت, دار المعرفة

عبـد .د: تحقيـق , عبد الملك بن عبـد االله بـن يوسـف الجـويني: اسم المؤلف , الورقات −٤١
 .اللطيف محمد العبد
 :كتب التفسير والقراءات 

محمد الأمين بن محمد بن المختـار : اسم المؤلف , أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن −٤٢
: تحقيـق ,  م١٩٩٥,  هــ١٤١٥, وتبير, دار الفكر للطباعة والنشر, الجكني الشنقيطي

 .مكتب البحوث والدراسات
فخـر الـدين محمـد بـن عمـر التميمـي : اسم المؤلف , التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب −٤٣

 .الطبعة الأولى,  م٢٠٠٠, هـ١٤٢١,  بيروت, دار الكتب العلمية, الرازي الشافعي
, دار الفكـر, ل جلال الـدين السـيوطيعبد الرحمن بن الكما: اسم المؤلف , الدر المنثور −٤٤

 . م١٩٩٣, بيروت
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